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 بسم الله الرحمان الرحيم

طانه الذي أعاننا على إنجاز هذه  الحمد لله العلي القدير حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظمة سل 
 المذكرة ويسر لنا سبل إتمامها.

 »يشكر الله    يشكر الناس لا لا  من "   «          يـــــــــــــــــــال النبقــــــ

 النور في دروب عملنا  جزيل الشكر والعرفـان إلى من أشعلنتوجه ب

 والذي لم يبخل علينا بتوجيهاته، بر وأعطى حصيلة فكره لينير دربنامن وقف على المنا  إلي
 لنا في إنجاز هذه المذكرة  القيمة التي كانت عونا  ونصائحه

الذي تكرم بالإشراف على هذه المذكرة فجزاه الله عنا كل   "الدكتور زيد الخيل توفيق   "إلى
 والتقدير   منا كل الإحترام  خير وله

قبول مناقشة هذه المذكرة، كل من  كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفـاضل لتفضلهم  
 .ممتحنةبصفتها   "جامل صباح"الدكتورة    وبصفته رئيسا   "نويري محمد الأمين" الدكتور

وشكر    ،الطارف-كما نتقدم بشكر خالص إلى الأساتذة الكرام بقسم الحقوق جامعة الشادلي بن جديد
لا   ،لنا في هذا العمل مساندتهم  على الدين" ايب نصرعال  و بكار محمد  ومراد نورالدين  "خاص للأستاذ  

 "بركات عماد الدين" يعمل دون ملل الدكتور المحترمالذي  ننسى رئيس قسم الحقوق الأستاذ الفـاضل  
 على توفيره الجو الملائم لكافة الطلبة دون إستثناء.

 . 

نورة/صبرينة"                                                                                       



 

 

 ء هداإ               

، وصلى الله وسلم    مباركا فيهلحمد والشكر لله حمدا كثيرا طيبا  ا 
 السلاممحمد عليه أفضل الصلوات وأزكى    على سيد الخلق وحبيب الأمة نبينا

 :هدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلىأ

نبع الحنان حما ها المولى عز   "أمي"ة التي ليس لها مثيل  إلى العزيزة على قـلبي غاليتي ونور حياتي تلك العظيم
 وجل وأدامها تاجا فوق رؤوسنا أهدي لكي هذا العمل يا أغلى ما في حياتي

ركيزة عمري من بوجوده ازددت قوة وإصرارا لبلوغ    إقتديتإلى درعي الذي احتميت به وفي الحياة به  
 أدامه الله وأنار خطاه  حبيب"" أبي الأهدافي إلى مصدر فخري وكبريائي وكرامتي

الذي    إلى رزقي وحبيبي و صديقي و سنديإلى الجبل الذي كان حائلا دون وقوعي، متكئي، ونجمي الساطع ،  
 حفظه المولى عز وجل و وفقه وبارك فيه و أدامه نورا يشع حياتي"أخي عبد المجيد"     لا يميل ولا يهتز

ربي   "فوزية"  اركتني طعم الحياة جوهرتي الغالية أختي الكبرىإلى قطعة من روحي التي طالما كانت سندا وش
 "فوزي"لي وأجعلها في رعايتك، وزوجها أخي الثاني    إحفظها

إلى من تكللت أيام حزني بوجودهن فرحا  ومن ازدادت فرحتي ببسمتهن سرورا ،  إلى اللاتي لا تحلو حياتي  
 الله دربهما  ورزقهما النجاح الدائم إن شاء الله  أنار"  "إيمان وسارةبدونهن ثانية أميراتي الغاليات  

والسعادة في    التي من أرى التفـاؤل بعينيها ومها أصبحت حياتنا نورا على نورإلى قـلبي النابض التي بقد
 "آلاء الرحمان" ضحكتها، إلى شعلة الذكاء والنور، إلى الوجه المفعم بالبراءة إلى ابنة أختي الغالية

 التي شاركتني القـلم في هذا العملوالتي بدورها كانت الزميلة   صبرينة"  "سعيدانيإلى صدقتي  

 هند،" إلى من جعلوا من رتابة أيامي دهشة إلى الظلال التي ترافقني وأحسن من جمعني بهم القدر أصدقـائي
 أدامها الله لي  "رتيبة، نفيسة... جهان،  يسرى، مروى، لمياء، عفـاف، حسيبة، نور الهدى،

التي    "شهرة وزهية"ي الله إياهم في صورة ضحكة متواصلة وبسمة أمل، زهرتاي النادرتان  إلى من أهدان
 شاركاني في هذه الدراسة البحثية رزقها الله مزيدا من النجاحات

 "توفيق زيد الخيل" ستاذي الفـاضل الذي تكبد كل الجهد والعناء في تأطيرنا ومساندتنا في عملنا الأستاذإلى أ  

ن سقط من قـلمي سهوا أهديهم  أخواتي ، صديقـاتي الغاليات وكل زملائي وزميلاتي إلى كل مإلى كل إخوتي و 
 مجهودي هذاثمرة  

 ورةـــــــــــن ايــغــــ                                                                                                                         

 



 

 

 إهداء

د لله الذي أعاننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا  الحم
 بالعافية.

اهدي ثمرت جهدي وتعبي إلى التي تعبت وسهرت الليالي ،إلى من عانت من أجلي وذاقت  
 الألم ، إلى الجنة التي تحت اقدامها ، إلى قرة عيني ، إليكي "أمي "

 " حورية بوعلوش"

إلى من تعب من اجلي  ،  إلى أجمل شخص،  انت  من أنار دربي ، إلى  أعظم رجل في الدنيا،  
 بمثابة الصاحب والأخ والأخت ، إلى تاج رأسي إليك  " أبي الغالي"

 "سعيداني محمد"

 كل هذا ولا أستطيع أن اوافيكم على. تعبكم معي......

إلى إخوتي "سيف الدين ومروة" اشكركم على مجهوداتكم معي اشكركم على رفع المعنويات  
 بها .  بمساندتي  لمة طيبة قمتموعلى كل ك

أشكركم صديقـاتي الأحباء على    "بوقرة شيماء و غاي نورة  "إلى كل صديق أو صديقة بالأخص  
 كل ما قدمتموه لي.

 سعيداني  .......إلى كل عائلة  

لا أنسي أيضا نفسي التي كانت رمز للعظمة والثقة التي أوصلتني إلى هذه المرحلة الأخيرة من  
 الدراسة

إلى كل من يعرفني من    مسيرتي الدراسيةلى كل من علمني حرفـا في  إى كل الأصدقـاء والزملاء في الدراسة  إل
 هذا العمل .يب أو بعيد أهديكم  قر 

سعيداني صبرينة



 قائمة المختصرات
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متیازات في ظل الدولة الحدیثة، إلا أنها لیست إلإدارة العامة من سلطات و رغم ما تمتاز به ا
فوق القانون، فهي على غرار باقي الأفراد تخضع للقانون وتطبق علیها قواعده، فیما تقوم به من 
نشاط وذلك عملا بمبدأ المشروعیة، ولا قیمة لهذا المبدأ، ما لم یقترن بمبدأ آخر وهو ضرورة إحترام 

من دستور  871والذي كرسه المؤسس الدستوري الجزائري في أحكام المادة  القضاء وتنفیذها،أحكام 
كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل والتي تنص على أنهّ: "   0202المعدل في  8991سنة 

 وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بالسهر على تنفیذ أحكام القضاء.

 .1ستقلالیة القاضي، أو یعرقل حسن سير العدالة وتنفیذ قراراتها"یعاقب القانون كل من يمس بإ

فما الفائدة في ممارسة القضاء لرقابته على أعمال الإدارة إذا كان مصير الأحكام التي یصدرها وعلیه 
الفائدة الحقیقیة من إقامة أي دعوى وإصدار حكم، وتعد هو البقاء حبیسة الأدراج من دون فائدة، 

يحدث نتیجة عملیة، فعملیة المطالبة بالحق مهمة والأهم منها هو تحویل هذا الحق  تتوقف على ما
وتطبیقه على أرض الواقع، فقد قیل أن الحكم القضائي یكسب مرتين، مرة أمام المحكمة و أخرى 

 عند تنفیذه.

لكن قد یعترض عند تنفیذ أحكام القاضي الإداري، تعنت من جانب الإدارة أو رفضها 
مجملا وتفصیلا، وعلیه من أجل إرساء دولة القانون وضمان تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة  لتنفیذها

المتضمن قانون  29-21الإداریة الصادرة في مواجهتها، منح التشریع الجزائري في قانون رقم 

                                                             
دیسمبر  27، مؤرخ في 831ــ  91، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8991یة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الديمقراط -1

 82، مؤرخ في 23-20، معدل ومتمم منشور بموجب: قانون رقم 8991دیسمبر  21، مؤرخ في 71، ج.ر.ج.ج عدد 8991سنة 
ج.ج  ، ج. ر.0221نوفمبر  82، مؤرخ في 89-21، وقانون رقم 0220أفریل   88، مؤرخ في 02، ج. ر. ج.ج  عدد 0220أفریل 
 27، مؤرخ في 88، ج. ر.ج.ج عدد 0281مارس  1، مؤرخ في 28-81، وقانون رقم 0221نوفمبر سنة  81، مؤرخ في 13عدد 

 .0202 دیسمبر 32، مؤرخ في 10، ج. ر. ج.ج عدد 0202 دیسمبر 32، مؤرخ في 880-02، ومرسوم رئاسي رقم 0281مارس 
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متنعة أو ، القاضي الإداري مجموعة من الطرق تهدف إلى إجبار الإدارة الم1الإجراءات المدنیة والإداریة
 .الرافضة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، وأهم هذه الطرق الغرامة التهدیدیة

 أولا: أهمية موضوع الدراسة

تكمن أهمیة الموضوع من حیث البحث والتعرف على الوسائل التي تؤدي إلى إجبار الإدارة على  -
 فیذ القرارات القضائیة الإداریة.تن

 الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها. التعرف على ظاهرة إمتناع -

الإدارة إظهار دور القاضي الإداري في تطبیق النصوص المتعلقة بتوجیه أوامر لحل ظاهرة عدم تنفیذ  -
 القضائیة.الأحكام 

بب أن تعقد س ة يمكنالإدارة على تنفیذ أحكام القضاء لأنه في الحقیقة أن أي قاعدة قانونیإجبار  -
 .وجودها إذ لم تكن فعالة

وتتجلي أیضا أهمیة الموضوع في إمتناع الإدارة عن تنفیذ واحترام حجیة الشيء المقضي فیه في كون  -
أن هذه المشكلة تمثل نقاط الضعف الإداري، حیث لم یبقى وصف القضاة بالسلطة وتكریس مبدأ 

 عد احترامها أولى مقتضیات هذا المبدأ.طالما أن الإدارة لا تنفذ أحكامه والتي ت القضاء ستقلالإ

 دور القاضي الإداري في توجیه أوامر لحل ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة الأحكام القضائیة. -

 ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 

 هناك أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة دفعتنا من أجل معالجة هذا الموضوع:

 الأسباب الذاتية: 

                                                             
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 0221فیفري سنة  02الموافق  8809صفر عام  81مؤرخ في ، 29-21قانون رقم  -1

 .0221أفریل لسنة  03، مؤرخ في 08الجزائري، ج.ر.ج. ج  عدد 
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في موضوع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة والرغبة في فهم أعمق وأشمل لهذا تتمثل الأسباب الذاتیة  -
 الموضوع. 

الرغبة في معرفة الوسائل التي إستخدمها المشرع الجزائري لإرغام الإدارة على تنفیذ الأحكام  -
 القضائیة وفعالیتها بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

 صرها في ما یلي:يمكن ح لموضوعية:الأسباب ا

حیث أن موضوع الغرامة التهدیدیة یفرض نفسه لیس فقط لندرة الدراسات حوله في الجزائر بل   -
 كونه من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الحیاة العملیة.

تعتبر الغرامة التهدیدیة بالنظر إلیها كوسیلة لتنفیذ الالتزامات أو كوسیلة لضمان تنفیذ الأحكام  -
 ة.القضائی

إذا كانت الغرامة التهدیدیة تبرز في التشریع الجزائري كآلیة قضائیة للتنفیذ الجبري الالتزامات  -
والأحكام القضائیة، فإن مسألة إختصاص القضاء في تقریر وتصفیة الغرامة التهدیدیة، من أهم 

امة التهدیدیة أسباب هذا الموضوع، وهذا التنوع واختلاف الجهات القضائیة الفاصلة في دعوى الغر 
 خاصة عندما یتعلق الأمر بالقاضي الإستعجالي بتصفیة الغرامة في أمرها.

كما تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأسباب التي جعلتنا نتناول موضوع الغرامة كأداة لتنفیذ الأحكام -
تطرق إلى القضائیة لقلة دراسات هذا الموضوع من جهة واقتصارها على الجانب الإداري فقط، دون ال

الجانب المدني الذي یعود له الفضل في ظهور هذه الآلیة، أمام استحداث مواد موجودة في ضل قانون 
 بتطبیقها دون وضع آلیة لتفعیلها. الإجراءات المدنیة والإداریة قامت

 صلاحیة القاضي الممنوحة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة. -

دارة، وضمانات التي كفلها له المشرع من خلال قانون توضیح ما للقاضي من سلطات إتجاه الإ -
 الإجراءات المدنیة والإداریة.



 مقدمة
 

 00 

 ثالثا: أهداف الدراسة

إخترنا هذا الموضوع محاولة منا إلى توضیح مسألة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة، 
نا نتطرق إلى ومن ه ،كودراسة مشكلة عدم تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأسباب ذل

 .الذي یعتبر نقطة مهمة في القضایا المثارة أمام القضاء الإداري والقانون الإداريالواقع العملي 

 رابعا: صعوبات الدراسة

 بعض المراجع قلة المراجع المتخصصة التي عالجت الموضوع لكونه من المواضیع الحدیثة، باستثناء
 التي تتمیز بالصبغة العامة.

 إشكالية الدراسة :خامسا

عن للبحث مادفعنا إن مسألة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهتها 
فعالية وسيلة الغرامة التهديدية التي منحها المشرع الجزائري للقاضي الإداري لمواجهة إمتناع 

 الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية حماية  لحقوق وحريات الأفراد؟.

 سادسا: منهج الدراسة

لقد إتبعنا المنهج التحلیلي والوصفي لما تقتضیه دراستنا هذه من تحلیل المواد القانونیة الواردة في 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  المتضمن 29-21وكذا قانون رقم  ،قانون الإجراءات المدنیة الملغى

 . ضائیةظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الق وصفو 

 الفصل الأولومن أجل الإجابة عن الإشكالیة قسمنا دراستنا إلى فصلين، حیث تناولنا في 
من خلال مرحلة تقیید  ،تطور سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة

جراءات المدنیة، ثم الذاتي للقاضي الإداري في تقریر الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة في ظل قانون الإ
مرحلة الإقرار الصریح بالغرامة التهدیدیة كوسیلة لحث الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة، أما 

بين المركز الممتاز للإدارة وحمایة  الموازنة دور الغرامة التهدیدیة في على تطرقنا إلى البحث الفصل الثاني



 مقدمة
 

 01 

ول إلى ضوابط الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد حیث تطرقنا في المبحث الأ ،حقوق وحریات الأفراد
.الإدارة أما المبحث الثاني فتطرقنا به إلى آثار الحكم بالغرامة التهدیدیة من طرف القاضي الإداري



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأول                  

 القاضي الإداري في الأمرتطور سلطة          

 لإدارةفي مواجهة ا التهديديةبالغرامة         
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طرق فاء جمیع عد استیبالإداري لها القاضي دیدیة من بين الوسائل التي یلجأ عتبر الغرامة التهت  
التنفیذ الإختیاري وذلك من أجل تنفیذ أحكامه والذي یؤدي إلى تحقیق دولة قانونیة متوازنة ، حیث  

ص مسألة الغرامة التهدیدیة ضد كان موقف القاضي الإداري یتمیز بنوع من الحیاد والتراجع بخصو 
النصوص القانونیة وهذا ما جعل رغم عدم وجود نص قانوني يمنعه من الحكم في هذه المسألة الإدارة 

تفرض علیه المرور بمراحل تكمن في مرحلة التقیید الذاتي للقاضي الإداري في تقریر الغرامة التهدیدیة 
الصریح بالغرامة التهدیدیة كوسیلة تحث الإدارة على  وكذا مرحلة الإقرار القانوني )المبحث الأول(

 .)المبحث الثاني( تنفیذها

 الغرامة التهديديةب الأمرالمبحث الأول: مرحلة التقييد الذاتي للقاضي الإداري في 

أن القضاء بنوعیه سلطة مستقلة بذاتها عن باقي كقاعدة عامة من المتعارف علیه قانونا  
وكإستثناء  لأي نوع من الإجبار أو التقیید في إصدار أحكامها ، إلا أنه  ولا تخضعالسلطات الأخرى 

جهة انظرا لتذبذب أحكامه في مو نصوص قانونیة محددة اضي الإداري ضمن كان لا بد من تقیید الق
، وهذا ما جعلنا نتطرق إلى سلطة القاضي الإداري في تقریر الغرامة التهدیدیة الإدارة كشخص معنوي

التطرق لمبررات عدم إمكانیة وكذا  ، )المطلب الأول(في ظل قانون الإجراءات المدنیة ضد الإدارة 
 .)المطلب الثاني( أمر الإدارة بالغرامة التهدیدیة

في ظل قانون الإجراءات الغرامة التهديدية ب الأمر المطلب الأول: سلطة القاضي الإداري في
 )الملغى( المدنية

یذ الأحكام القضائیة الإداریة بما لها من حجیة، إلا أنها غالبا ما الإدارة ملزمة بتنف الأصل أنّ 
لقرارات القضائیة ابخاصة فیما یتعلق  لامتناع الصریح عن تنفیذهاإقرارها ب لدرجة تتجاهل هذا الإلتزام

والأحكام الخاصة بالغرامة التهدیدیة أو تلك الأحكام التي تلزم الإدارة على الإمتثال للتنفیذ الجبري 
جعل موقف القضاء وكذا المشرع  ما ،ویض مالي ضخمعلیها وتعرضها في بعض الأحیان للالتزام بتع
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یضا ننظر في مدى تأثر القضاء الجزائري أو  ،واضحا من هذه الناحیة )الفرع الأول(الجزائري 
 ظر المكرس في التجربة الفرنسیة )الفرع الثاني (.الحبمبدأ 

ضاء الجزائري من سلطة توجيه أوامر بالغرامة التهديدية موقف المشرع والق الفرع الأول:
 ضد الإدارة

كیفیة تقریر القاضي الإداري للغرامة التهدیدیة وحالات السابق  ون الإجراءات المدنیة ننظم قا
وخصص لها إطار قانوني خاص بها ضمن نصوصه، وحدد إجراءات تطبیقها  الحكم بها ضد الإدارة

سنحاول تبیان مدى إلزامیة  لهذاذلك كان للفقه أیضا موقفه الخاص  على وبالإستناد قانونا وقضاءا
 القاضيثم نعالج موقف  )أولا(،بالنسبة للقاضي الإداري ،1.جمن ق.إ.م 878و 382المادتين 

 الإداري منها)ثانیا(.

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري بالنسبة  474و 043: مدى إلزامية المادتين أولا
 الإداريللقاضي 

قانون الإجراءات المدنیة الجزائري الحكم بالغرامة التهدیدیة كوسیلة من وسائل إجبار المدین أقر 
 :على أنهحیث تنص  .جمن ق.إ.م 382ك صريحا ضمن المادة ، وقد كان إقراره بذلعلى التنفیذ

ائم بالتنفیذ ذلك في بالإمتناع عن عمل یثبت الق إلتزام بعمل أو خالف إلتزاما"إذا رفض المدین تنفیذ 
محضر ويحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیة ما لم یكن قد 

 .2قضى بالتهدیدات المالیة من قبل"

                                                             
 22- 28م ، معدل ومتمم بالقانون رقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، 828-11من الأمر رقم  878و 382المادتين  -1

 .0221فیفري  02المؤرخ في  29-21، الملغى بموجب القانون رقم 0228لسنة  87، ج.ر.ج.ج عدد 0228جوان  00المؤرخ في 
 .نفسهالمصدر ، ، متضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري828-11من الأمر رقم  382المادة  -2
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على  "يجوز للجهات القضائیة بناء :أنه على من نفس القانون 878في حين نصت المادة 
الیة في حدود اختصاصها وعلیها بعد ذلك مراجعتها أحكاما بتهدیدات مطلب الخصوم أن تصدر 

 .1وتصفیة قیمتها"

 .2بالنظر إلى مضمون المادتين سابقتي الذكر فنجد أنهما صالحتان للتطبیق في المادة الإداریة

"إذا كان تنفیذ الإلتزام عینا غير  :من القانون المدني التي تنص على أنه 878نجد أیضا المادة 
دائن أن يحصل على حكم بإلزام المدین بهذا جاز للإلا إذا قام به المدین نفسه،  لائمممكن أو غير م

 التنفیذ وبدفع غرامة إجباریة إن امتنع عن ذلك.

كافیا لإكراه المدین الممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید في  وإذا رأى القاضي مقدار الغرامة لیس
 .3الغرامة كلما رأى داعیا للزیادة"

أن الإجراءات المطبقة نجد  20-91انون رقم من الق 8فقرة  0ضمون نص المادة وبالرجوع لم
 .4أمام المحاكم الإداریة تخضع لقانون الإجراءات المدنیة

التي نصت على أنه "تخضع  28-91من القانون العضوي  82وقد أیدتها في ذلك المادة 
 .5كام قانون الإجراءات المدنیة"ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأح المدنیةالإجراءات 

                                                             
 السابق. المصدرءات المدنیة الجزائري، ، متضمن قانون الإجرا828-11من الأمر رقم  878المادة  -1
مذكرة لنیل درجة الماجستير في القانون، فرع "تحولات  "،ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها"كمون حسين،   -2

 . 73، ص  0229الدولة"، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
لسنة  71، ج.ر.ج.ج عدد متضمن القانون المدني الجزائري، 8972سبتمبر  01مؤرخ في  ،21-72من الأمر رقم  878المادة  -3

 .0222، لسنة 88، ج.ر.ج.ج، عدد 0222یونیو  02مؤرخ في  82-22، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 8972
 .8991، لسنة 37.ج  عدد، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج.ر.ج8991ماي  32، مؤرخ في 20-91من القانون رقم  20/8المادة  -4
، یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 8991ماي سنة  32، مؤرخ في 28-91من القانون عضوي رقم  82المادة  -5

جویلیة سنة  01، مؤرخ في 83-88، معدل ومتمم بموجب: قانون عضوي رقم 8991جوان سنة  28، مؤرخ في 37ج.ر.ج.ج عدد 
، 0281مارس سنة  28، مؤرخ في 20-81، قانون عضوي رقم 0288أوت سنة  23، مؤرخ في 83، ج. ر. ج.ج عدد 0288

 .0281مارس سنة  7، مؤرخ في 82ج.ر. ج. ج  عدد 
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بالنظر إلى قرارات القضاء الإداري فإنه بدلا من أن تكون له قرارات صارمة من خلال جواز 
نظرا لعدم وجود نص قانوني يحول دون ذلك، فإن القضاء الإداري  توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة 

ما أدى بالإدارة إلى عدم تطبیق قراراته كان له موقف آخر بحیث كان متساهلا من هذه الناحیة، 
 .1وكذا أحكامه

.ج نجد أن من ق.إ.م 878وكذا  382المادتين  سبق ذكره فإنه بالرجوع إلى نصوصما  ىعل عتماداإ
مضمونهما شامل لكل من القضاء العادي وكذا الإداري من خلال الإستناد على الغرامة التهدیدیة  

 أو إجبار الإدارة على التنفیذ.  من أجل استیفاء حق الدائنكوسیلة 

 بالغرامة التهديديةثانيا: تذبذب موقف القاضي الإداري في النطق بالحكم 

لم تمنع المواد سالفة الذكر من ق.إ.م.ج القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة أو الحكم 
ي متذبذب في الأخذ ضدها بالغرامة التهدیدیة إلا أن القضاء الإداري عامة ومجلس الدولة خاصة بق

على المؤسسات العمومیة كالدولة ها توقیعرفض نحو و ، حیث أن مجمل قرارات هذا الأخير تصب2بها
 .3والجماعات المحلیة أو الهیئة الإداریة سواء من القضاء الإداري أو العادي

ارة قرار المحكمة الإد في مواجهةبالغرامة التهدیدیة  القاضي فیها أمر ومن بين الأحكام القضائیة التي
"ب.م.ع" " وذلك إثر عملیة إنجاز السید ب.م.ع داریة" الصادر لصالح السید "العلیا "الغرفة الإ

دعوى إستعجالیة من أجل تنفیذ قرار المحكمة العلیا  " ب.م.ع"لمشروع بناء مساكن ، فرفع السید
هذه الأخيرة  فأصدرت، من ق.إ.م.ج 878و  382أعلاه تحت طائلة غرامة تهدیدیة طبقا للمادتين 

                                                             
مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلیة الحقوق  "سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة"،زید الخیل توفیق، علاوة حنان،  - 1

  .07، ص 0282-0288الجزائر، لسیاسیة، جامعة بجایة، والعلوم ا
 .308، ص 0282دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة"،بن صاولة شفیقة، " -2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد أطروحة دكتوراه "،یعیش تمام آمال، "سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة -3

 .308، ص 0280 الجزائر، خیضر، بسكرة،
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كما ،  1دج عن كل یوم تأخير في التنفیذ 0222قرارا بالتزام البلدیة بتنفیذ الحكم طائلة غرامة تهدیدیة 
قضیة رئیس مندوبیة میلة ضد السید بوعروج( بتأیید ) 8999مارس  21قضى مجلس الدولة بتاریخ 

الغرامة التهدیدیة المحكوم بها ضد الإدارة  ، القاضي بتصفیةقضاء قسنطینة )الغرفة الإداریة( قرار مجلس
 .2عدم قانونیة الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد بلدیة میلةفیما أن مجلس الدولة لم یقر ب

 رفض مجلس الدولة فرض الغرامة التهدیدیة نذكر منها:ومن بين الأحكام القضائیة التي تبين 

والذي ، 83/28/8997ة العلیا بتاریخ:كمالصادر عن الغرفة الإداریة بالمح 882018قرار رقم 
حیث أنه لا ، عن الوجه الوحید المأخوذ من نقص الأساس القانوني المثار من قبل المستأنف جاء فیه:"

، والاجتهاد القضائي للغرفة الإداریة الحالتين في الحكم على للقاضي الإداري علي ضوء التشریع سلطة
من 382وإنه طبقا لمقتضیات المادة  ات القضائیة المنطوق بها ...الإدارة بغرامات تهدیدیة لتنفیذ القرار 

ق.إ.م فإنه المستأنف يمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على تعویض ...ولكنه لايمكنه في ظل التشریع 
 .3الحالي والإجتهاد الحصول على حكم بغرامة تهدیدیة ضد المستأنف علیها "

لغرفة الأولى لمجلس الدولة المؤرخ في: عن االصادر  227822وكذلك نجد القرار رقم 
08/21/02204. 

 

 

                                                             
"، دار هومة للطباعة وللنشر والتوزیع، الجزائر، دروس في المنازعات الإداریة "وسائل المشروعیةنقلًا عن: لحسن بن شیخ آث ملویا، " -1

 .897-891، ص ص0221
، ص 0220"، الجزء الأول، دار هومة للنشر، "المنتقى في قضاء مجلس الدولةن بن شیح آت ملویا، نقلا عن قرار منشور أشار إلیه لحس -2

 .80-33ص
 .897-893، ص 8991، الجزائر سنة 82، المجلة القضائیة، عدد 83/28/8997، مؤرخ في 882018قرار الغرفة الإداریة رقم  -3
فيه ، والذي جاء 828، ص 0220، سنة 0مجلة مجلس الدولة،  عدد ، 08/21/0220، مؤرخ في 22782قرار مجلس الدولة رقم  -4

ب :"...أن الغرامة التهديدية التزام ينطق القاضي به كعقوبة ، فإنه ينبغي أن ينطق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، وبالتالي يج
 ".يدية مادام لايوجد أي قانون يرخص صراحة بهاسنها بقانون، وأنه لايجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهد
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في قضیة  21/28/0223الصادر عن الغرفة الخامسة بتاریخ  288919نجد أیضا القرار رقم 
 .1الوطنیة)ك.م( ضد وزارة التربیة 

الإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها من جهة  تقصيراعتمادا على ما سبق ذكره نجد أن 
تماطلها في التنفیذ من جهة أخرى كان یعود في غالب الأحیان لعدم صرامة الأحكام القضائیة  و

ونیة أو رغم عدم وجود قاعدة قانالإداریة اتجاه الإدارة خاصة فیما یتعلق بالحكم بالغرامة التهدیدیة 
المتضمن  21/29، حیث بقي هذا الموقف ساریا إلى غایة صدور قانون نص قانوني صریح يجیز ذلك

یسود ویعتري موضوع توقیع الذي حسم الموقف بإزاحة الغموض والتردد الذي كان  ق.إ.م.إ.ج
 .2الغرامة التهدیدیة على الإدارة العامة نظرا لعدم تنفیذها للقرارات القضائیة الإداریة

 .داري الجزائري بمبدأ الحظر المكرس في التجربة الفرنسيةلإاالفرع الثاني: تأثر القضاء 

ان نتیجة عوامل من أهمها تبني رجال الثورة الفرنسیة وك،بمبدأالحظرلقد اعترف المشرع الفرنسي 
 .3الأوامر لمبدأ الفصل بين السلطات والفهم الخاطئ له رغم وجود نصوص تشریعیة تمنع توجیه هذه

حیث ، زائريالج القانونفي  المكرسةمن المبادئ  الإدارةویعتبر مبدأ الحظر سلطات التدخل أو توجیه 
 ،والتي تحتويدنى منهداریة الصادرة عن الهیئات الألإالقضائیة الم یتردد مجلس الدولة في إلغاء القرارات 

 .4أو أوامر حلولاعلى تدابير تتضمن 

 

                                                             
، والذي 871-877، ص 0223، 23، مجلة مجلس الدولة، عدد 21/28/0223، مؤرخ في 288919قرار مجلس الدولة رقم  -1

 .لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية مادام لا يوجد قانون يرخص بها"جاء فیه:"
، ص 0229، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ("21/29الوسیط في المنازعات الإداریة )طبقا للقانون رقم ) بعلي محمد الصغير،" -2

311. 
 .883 -882ص ص  ،0282دار هومة، الجزائر،  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة"،عبد القادر، " عدو -3
 راجع كل من: -4
 .833"، ص ،" المنتقى في قضاء مجلس الدولةملویا، المرجع السابق لحسن بن شیخ آث -
 .823بعلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص  -
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 : مبدأ الفصل بين السلطات كأساس مبدأ الحظرأولا

لمبدأ  الاعمالإدارة إلى داري توجیه أوامر إالإيحق للقاضي ذهب أنصار القضاء الإداري أنه لا 
 دارة للإوامر الأداري في توجیه الإالذي فرض على القاضي  وهو مبرر أساسي ،الفصل بين السلطات

یتعدى الحدود التي أقرها القانون دون  الإداریة لا القاضي في المنازعاتويجعل اختصاص 
نفراد كل إ امد الذي یقصد بهإعمال هذا المبدأ بمفهومه الج أي،1داریةالإالتدخل في شؤون السلطة 

ممارسة تلك  الأخرىيمكن للسلطات  لانهأ إلا حتكاریة،إات تمارسها بصورة سلطة باختصاص
 .2الفصل یكون عضویا أو وظیفیاف ،التعقیب علیها أوو التدخل لمراقبتها أ الإختصاصات

ره عتبالاسلطات إن الذي جاء به مجلس الدولة الفرنسي یرتكز علیه كأساس لمبدأ الفصل بين ال
" :وقراره الذي جاء فیه 8971یلسیوند" سنة "إقضیة في كثيرا من أحكامه ك تلكو مبررا للحظر 

 ه،ير تسیب أوبتنفیذ مرفق  ةیئة خاصة مكلفأو له لإدارةلتوجیه أوامر  صلاحیة الإدارييملك القاضي لا
 .3"اصة بالسلطة العامةالخة تلك المهمالهیئة أثناء ممارستها لوهذا بمناسبة نزاع یتعلق بقرار اتخذته تلك 

 القانونية المبررة لمبدأ الحظرالأسس  ثانيا:

أسانید حول تبریر مبدأ الحظر توجیه أوامر من القاضي  راء الفقهاء حیث أخذت بعدةآا تعدد
يحتویان على نص قانوني واضح القانونیين الفرنسي والجزائري لا أن النظامين ،و دارةالإداري إلى الإ
، فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي في كثير من داریةالإ وامرداري من توجیه الألإضمن منع القضاء ایت

ات القضائیة ئمما یعني أن القاعدة هي عزل هی داري،الإمبدأ حضر مفروض على القاضي  أحكامه
یة الصادرة داریة یستند مبدأ المنع إلى بعض النصوص القانونالإعن نظر المنازعات المتعلقة بالهیئات 

                                                             
، مجلة الإجتهاد القضائيشرون حسینة، عبد الحلیم بن مشري، "سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر الإدارة بين الحظر و الإباحة"،  -1

 .032، ص 0222 جامعة محمد خیضر، بسكرة ، ،سیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ال،   0عدد
یاسیة، بودریوة عبد الكريم، "مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر إلى الإدارة تقلید أم تقیید"، المجلة النقدیة للقانون والعلوم الس -2

 .87، ص0227 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،،8عدد
 .19-11"، المرجع السابق، ص صالمنتقى في قضاء مجلس الدولةنقلا عن: لحسين بن شیخ أث ملویا،"  -3
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، والذي قرر منع 8719دیسمبر  00انون الصادر في ـــنص الق إذ ،الثورة الفرنسیة اندلاعبعد 
داري لإاالمحاكم من القیام بأي عمل من شأنه أن یؤدي إلى التعطیل والوقوع. من الحوادث ث العمل 

 .1الإداریةفي ممارسة وظائفه 

والذي حظر على  8792أوت  08- 81ن لقانو  عشرة شهرا من قیام الثورة صدر 83وبعد 
المحاكم إصدار أحكام تتضمن قواعد عامة وملزمة باعتبار أن ذالك يمثل اعتداء على اختصاص 

 .2السلطة التشریعیة

ات داریة والهیئلإامن نفس القانون السابق على مبدأ الفصل بين الجهات  83نصت المادة 
الإداریة تمیزة وتبقى دارنا منفصلة عن الوظائف القضائیة م الوظائف" :القضائیة حیث نصت على 

ء داریة أو استدعاالأجهزة الإیكاد القضاة یستطیعون تلقائیا التعرض بأیة طریقة كانت لعملیات  تيوال
 داریين أمامهم بسبب وظائفهم.لإا

دارة إلى لإرجل من رجال ا أييجوز "  :إنه ونص على 8792أكتوبر  88- 7ثم صدر قانون 
 .3للقانونإذا أحیل بمعرفة السلطات العلیا وفقا  إلابسبب وظیفة عامة المتحكم 

و أ،داریةالإ يجوز للمحاكم التصدي الوظائف لاعلى أنه ، 8798نص دستور فرنسا لسنة كما 
فهو مختص  8792 أوت08- 81وفق القانون  .وظائفهمأمامهم بسبب  الإدارةاستدعاء رجال 

 .داريالإبالقضاء العادي ولیس 

 

                                                             
1- Décret du 22 décembre 1789, relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées 

administratives, www.assemblee-nationale.fr, consulté le 30/05/2022. 
2- Loi des 16 4 ـ aout 1790, sur l’organisation judicaire, www.légifrance.gouv.fr, consulté le 30/05/2022 ; C'est 

la première loi importante en matière de justice votée par la Constituante. Elle reste connue aujourd'hui comme 

fondement de la dualité des ordres de juridiction. 
3- Le décret des 7-14 octobre 1791,www.légifrance.gouv.fr, consulté le 30/05/2022, quant à lui, prévoit un 

recours hiérarchique au roi pour régler les problèmes de compétence entre administrations. Les fonctions 

judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, 

à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer 

devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. 

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.légifrance.gouv.fr/
http://www.légifrance.gouv.fr/
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 رالحظ لمبدأدارة الإيفتي القضاء و الفصل بين وظ:الثاث

الحجج التي بين الهیئات الإداریة والقضائیة حسب تضیات مبدأ الفصل یعد الحظر واحد من مق
أن هذا الحظر قد تقرر دون أن یستند  إلا ،دارةللإیسوقها الفقهاء تبریرا لمنع القاضي من توجیه أوامر 

 .1على نص قانوني صریح

داریة یكون في حدود رسمها لإالمنازعات افي ختصاص القاضي بالنظر جج تتمثل في االح نجد
يملك حریة المبادرة التي يملكها رجل  الإداریة فالقاضي لاالقانون دون أن یتدخل في شؤون السلطة 

حالة  لها فيبتوجیه أوامر يمكن أن یتدخل لاالقاضي ، فالدولةأنه لیس رئیسا إداریا لرجل  الإدارة، كما
 ةداریالإالفصل بين القضایا  لمبدأداري الفرنسي استناد لإافلقد درج القضاء  ،الامتناع أوالعجز 

دارة حریة التصرف في حدود معینة فیمتنع القاضي التدخل في المسألة التي تقع أن یترك للإدارة؛ الإو 
 .2داخل هذه الحدود

 لغرامة التهديديةبا الإدارةمبررات عدم إمكانية أمر  المطلب الثاني:

من مبررات مبدأ حظر توجیه أوامر القاضي الإداري للإدارة ویتمثل في أن المبدأ الذي يحكم 
القاضي في علاقته بالإدارة أصل إجرائي مؤداه أن القاضي یقضي ولا یدیر، لذلك یرتبون علیه الحظر 

 لذى سنتطرق إلى مبدأ حظر الحلول محل الإدارة)الفرع الأول(. 

نفیذ الجبري یعتبر نشاط إنساني یتمیز عن أي نشاط آخر، حیث أنه یقوم بافتراض قاعدة إن الت
 سلوك يحققها في الواقع ، لذى سنتطرق إلى وسائل استبعاد التنفیذ الجبري ضد الإدارة )الفرع الثاني(.

 

 

                                                             
ار الجامعة الجدیدة للنشر، "، دالغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة" محمد باهي أبو یونس،  -1

 .87، ص0228الإسكندریة، 
 .381، ص المرجع نفسه -2
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 مبدأ حظر الحلول محل الإدارة الأول:الفرع 

رسها هیئة إداریة على هیئة أخرى في مكان الإدارة المركزیة وتعتبر الحلول وسیلة رقابة إداریة إذ تما
، فإنه لا يمكن للقاضي أن یطبق هذا المبدأ وأن يحل  نص صریح بناءا علىأو اللامركزیة ، وتكون 

صراحة أو ضمنیا محل الإدارة أو یتدخل في اختصاصها وصلاحیاتها حیث یعتبر القیام بهذا العمل 
متنعت عن اتخاذه ، كأن يملي لائحة أو قرارا معینا أو یعدله أو يمنح رخصة ، غير قانوني لأن الإدارة ا

القرار للإدارة برفض الترخیص في مجال سلطة الإدارة مقید ، حیث یعتبر موقف القاضي ولا یعني إلقاء 
نح في هذه الحالة بعد إرجاع الأمور إلى ما كانت علیه بإلقاء القرار بالرفض دون أن یقوم بالتصریح بم

 .1رخصة فلا يحق للقاضي أن يحل محل الإدارة ويمنح الرخصة المطلوبة

 أولا: أساس حظر الحلول:

 یوجد نوعين من الأسس: الأول أساس نظري والثاني أساس عملي:

نجد أن هذا الأساس یكمن في مبدأ استقلال الوظیفة الإداریة في مواجهة الأساس النظري: -4
إلیه في مبدأ الفصل بين السلطات ، فهنا نجد أن الإدارة  یتوصلالوظیفة القضائیة كحل منطقي 

تلزمها رخصة في جعل كل من القاضي العمومي أو القاضي الخاص رئیسا لها أو هیئة إداریة علیا 
 تفوض علیها إدارتها.

من الجهة العملیة إلى الطبیعة العضویة للقاضي الإداري یكمن حظر الحلول الأساس العملي: -2
 و أجنبي عن الإدارة ولا ینتمي إلیها وغير مخول للقیام أو التدخل في عملها.الذي ه

 ثانيا: مدى إمكانية حلول القاضي الإداري محل الإدارة في التنفيذ:

ال اختصاصه وحى  خارج یتمتع القاضي الإداري وكذا العادي بالعدید من السلطات في مج   
وجود سلطة معینة تربط القضاء بالإدارة أو تخول  ، وبالنظر إلى ذلك فإنه لا بد مناختصاصاته

                                                             
، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 8، ط8، المجلد"الوجیز في دعوى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء" فكري فتحي،  -1

 .822، ص0228
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التدخل في شؤون الإدارة سواء من ناحیة الأعمال والقرارات الداخلیة أو الحلول القاضي الإداري 
 لكیفیة التنفیذ. الامتثالمحلها من حیث إصدار القرارات و 

 تعريف حلول القاضي محل الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية -4

إمكانیة السلطة المراقبة بالتصرف محل ومكان "سلطة الحلول بأنها:  Delaubadéreالأستاذ  عرف    
 .1"السلطة المخولة

ونقصد بالحلول في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة جعل الحكم القضائي بدیلا عن القرار 
 الإداري وذلك بأن یتخذ القاضي تصرف دخل ضمن الاختصاص الأصیل للإدارة.

في مواجهة وزیر الداخلیة  مثلا حیث أن سلطة الحلول تمارس في مجال التنظیم الإداري یقوم بممارستها
، ونجد أن 272-80من القانون الذي یتعلق بالولایة رقم  823، طبقا للمادة المجلس الشعبي الولائي

 828-822ولایة )المواد الوالي هو الذي يمارسها في مواجهة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة التابعة لل
، وفي مواجهة المجالس الشعبیة البلدیة التابعة للولایة 823-88( من قانون البلدیة رقم  023-

 من قانون البلدیة سابق الذكر(. 820)المادة 

حظر توجیه ویتبين لنا أن حظر الحلول في مجال الرقابة القضائیة هو مبدأ قضائي إلى جانب مبدأ     
قاضي للإدارة حى  یقصد به أن يمارس القاضي الإداري رقابته على تصرفات الإدارة الأوامر من ال

عندما یكون النزاع المطروح أمامه دعوى قضائیة سواء كانت دعوى إلغاء قرار إداري أو دعوى القضاء 
 .4العادي

                                                             
 .320دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص   القانون الجزائري"،" تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة فيذاودیة حمدون،  -1
، یتضمن قانون الولایة، ج.ر.ج.ج عدد 0280فیفري سنة  08الموافق  8833ربیع الأول عام  01، مؤرخ في 27-80قانون رقم  -2

 .0280فیفري  09، مؤرخ في 80
، مؤرخ 37، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج، عدد 0288یونیو سنة  00وافق الم 8830رجب عام  02، مؤرخ في 82-88قانون رقم  -3

 .0288جویلیة  23في
 .320ذاودیة حمدون، المرجع السابق، ص  -4
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أنه لیس من حق  الإداریة،نجد أیضا مفهوم حظر الحلول في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة 
اختیار ، وإنما یترك لها حریة ختصاص الإدارة من أجل تنفیذ حكمهالقاضي الإداري أن یتدخل في ا

 .التي تراها مناسبة لتنفیذ الحكم الصادر في مواجهتهاالتدابير 

 عدم تمتع القاضي لسلطة الحلول محل الإدارة -2

اءات المدنیة المتعلق بقانون الإجر  29-21 یتضح لنا من خلال الإطلاع على قانون رقم
أن المشرع الجزائري منح للقاضي الإداري سلطة أمر الإدارة دون النص على إمكانیة الحلول  ،والإداریة

 .1محلها في حالة امتناعها عن تنفیذ الأحكام القضائیة التي تصدر ضدها

روحة أمامه مكانة القاضي في المناعة الإداریة في تطبیق القانون والقضاء في الواقعة المطتكمن      
وهذا المبدأ العام الذي یترتب علیه  فیذ الأحكام القضائیة أو تسیيرها،ولیس إدارتها أو الوقوف على تن

مبدأ حظر حلول القضاء محل الإدارة باعتبارها سلطة عامة یسيرها القانون ، حیث أن سلطة القاضي 
حیث أن الإدارة تتمتع ، 2دارةتنتهي ببیان الوضع القانوني للتصرف الإداري ولیس الحلول محل الإ

بوسیلة  )سواء كانت مركزیة أو لامركزیة( بممارسة الرقابة الإداریة على مرؤوسها والتي غالبا ما تكون
، ولا یكون هذا الحلول إلا بناءا على نص قانوني صریح باعتباره وسیلة رقابة إداریة ممارسة من 3الحلول

 .4هیئة إداریة على أخرى

 

                                                             
 السابق.  المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21قانون رقم  -1
في الجزائر"، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة ير محند أمقران، "عن انتقاء السلطة القضائیة بشبو  -2

 .091، ص 0221-0222الجزائر، مولود معمري، تیزي وزو، 
 الجوانب الجزائیة -حسن السید البسیوني، "دور القضاء في المنازعات الإداریة"، دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم القضائیة في مصر والجزائر -3

، 8911والموضوعیة لدور القضاء في المنازعات الإداریة والمنهجیة التي یتبعها القاضي للفصل فیها وفي تنفیذ أحكامه، عالم الكتب، القاهرة، 
 .338ص 

بتاریخ  82، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج، عدد 8992أفریل  27، مؤرخ في 21-92من قانون رقم  13-10-18المواد  -4
، 89/27/0222بتاریخ  22، ج.ر.ج.ج، عدد 81/27/0222المؤرخ في  23-22م بموجب الأمر رقم ، المتم88/28/8992

 )الملغى(.
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 القضاء من حلول القاضي الإداري محل الإدارة في التنفيذثالثا: موقف 

محل الإدارة في اتخاذ قراراتها أو حى  تنفیذ  من الحلولالقاضي الإداري  المشرع الجزائريمنع 
دنا إلى ما هو مستقر علیه كون القاضي وهذا ما یقو ، لقضائیة الصادرة ضدها أو لصالحهاالأحكام ا

 .1لقاء الأوامر إلى الإدارة حول ما یدخل ضمن صلاحیتها الخاصةاصاته إالإداري لیس من اختص

 موقف المشرع من حلول القاضي الإداري محل الإدارة في التنفيذ رابعا:

أن المشرع يجرم كل  0الفقرة  881یتضح لنا من خلال قانون العقوبات بالتحدید ضمن المادة 
لقضایا الخاصة بالسلطات دخل في امن تصرفات القاضي الذي یتعدى حدوده خارج سلطته بالت

سنوات  82إلى  22، حیث اعتبرتها جريمة خیانة یعاقب علیها القانون بالحبس المؤقت من الإداریة
 وتتمثل هذه التصرفات في:

 في مسائل تدخل في اختصاص الإدارة.قرارات  إصدار -

 منع تنفیذ القرارات الصادرة من الإدارة. -

ذن أو أمر بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قیامهم بمهامهم على تنفیذ الإصرار بعد أن یكون قد أ
 الأحكام والأوامر.

في ق.إ.م.ج السابق بتحدید موقفه من إمكانیة ممارسة القاضي الإداري لسلطة قام المشرع 
الحلول اتجاه الإدارة، فهذا أدى إلى خلق تخوف كبير لدى القاضي من أن یكیف الأمر القضائي 

 881للإدارة بإصدار قرار إداري بالتنفیذ أو الإلغاء الجزئي للقرار الإداري طبقا للمادة  الذي یوجهه
  .2من ق.ع.ج

                                                             
 .321-322ذاودیة حمدون، المرجع السابق، ص ص  -1
، الصادر في 89، ممتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج.ر.ج.ج عدد 8911جوان  1، مؤرخ في 821-11من الأمر رقم  81المادة  -2

، 8919سبتمبر  89، مؤرخ في 12، ج.ر.ج.ج عدد 8919سبتمبر  81، مؤرخ في 78-19، معدل ومتمم بأمر 8911یة جویل 88
 .0208دیسمبر 09، مؤرخ في 99، ج.ر.ج.ج  عدد0208دیسمبر 01، مؤرخ في 88-08وقانون رقم 
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 الإداري محل الإدارة في التنفيذ موقف الفقه من حلول القاضي :خامسا

 نفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،أكد الفقهاء حول تأیید حظر حلول القاضي محل الإدارة في ت
مفسرین موقفهم  La ferrière , Vedel , Délaubadére , Waline , Hauriouنجد  بینهمومن 

 :بـ

 جودأن القاضي بحلوله محل الإدارة في التنفیذ فإنه قد خرج عن   La ferrièreحسب-
 ارة.ذلك فهو يمارس عملا من أعمال الإد، وبصلاحیاته ووظیفته

نطاق الدعوى الإداریة التي ینظر فیها فإن القاضي ملزم بالتقید ب Hauriouحسب الأستاذ  -
فمهمته هي الفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بشكل الدعوى وموضوعها ، أما من ناحیة تنفیذ 

، ومن جهة أخرى الإدارة لا تقبل تلقي الأوامر أنها فتخرج عن نطاقها هذا من جهةالحكم الصادر بش
  القاضي الإداري ذاته.من أیة جهة خارجة عنها ولو كانت تلك الجهة تكمن في

 حسب الأساتذة المذكورین أعلاه من بینهم–ن قاعدة حظر الحلول تستند أ-أما حجیتهم تمثلت في: 
La ferrière –  إلى مبدأ الفصل بين الهیئات القضائیة والهیئات الإداریة الذي نجده مكرسا ضمن

 أ دستوري محض وهو مبدأ الفصل بين السلطات.دمب

تي مبدأ من المبادئ القانونیة العامة ال Walineالحلول تعتبر حسب الأستاذ إن قاعدة حظر -
القاضي الإداري من مجموع النصوص التشریعیة ومن ، والتي استنبطها تعد من مصادر القانون الإداري

 روح هذه النصوص.

صطفى من الأساتذة من بینهم: محمد فؤاد، الطملاوي سلیمان، فهمي موقد أیدهم في ذلك مجموعة 
 .1، أحمد كمالنا محمود عاطف، وصفي مصطفى كمال، حافظ محمود وأبو المجد، إلیأبو زید

 

                                                             
 .328ذاودیة حمدون، المرجع السابق، ص  - 1
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 الإستثناءات الواردة على مبدأ حظر حلول القاضي محل الإدارةدسا: سا

محل الإدارة جاء لسبب واحد وذلك أن تستقل الإدارة في مواجهة لول الحبما أن مبدأ حظر 
واردة علیه حیث يحل القاضي الإداري محل الإدارة في حالات معینة  القضاء إلا أن له استثناءات

 نذكر منها:

نسبة أن سلطة القاضي مقیدة بالالأصل حالة حلول القاضي محل الإدارة ضمنيا ) تلقائيا(:  -4
 تاتا أو یرفض الطعن الموجه إلیها، فلا يمكن أن یلغي، فلا بد له أن یلغیها بللقرارات غير قابلة للتجزئة

، ویعد هذا بمثابة حلول للقاضي عد تعدیلا في القرار المطعون فیه، لأن الإلغاء الجزئي یجزء دون آخر
 .1في محل الإدارة

الفا لكن القضاء قرر أنه يمكن التدخل الإيجابي لإلغاء الأثر الرجعي للقرار حين یكون مخ
ترقیة لإلغاء القرارات الفردیة المتعلقة إلا أنه يمكنه التدخل في منازعات ال للقانون دون المساس بجوهره،

، وعلیه إذا طالب 2بترقیة الموظف للطاعن في القائمة وآخرین إن كان هنا الطاعن یستحق الترقیة 
القاضي بالإلغاء الجزئي یطلب منه ذلك من قبل العارض عندما یرى ذلك ممكنا ، ولقد قابلته عناصر 

ئي إلا إذا كان العنصر غير المشروع قابلا للفصل فیه لان الجز القرار الإداري للفصل بینها كمعیار للبط
 .3عن بقیة العناصر

 سائل التنفيذ الجبري ضد الإدارةالفرع الثاني:استبعاد و 

اض قاعدة ، حیث أنه یقوم بافتر شاط إنساني یتمیز عن أي نشاط آخرإن التنفیذ الجبري یعتبر ن
ين القاعدة القانونیة والواقع ، فالقاعدة القانونیة لهذا ، إذ یعتبر همزة وصل بسلوك يحققها في الواقع

                                                             
 .08حسن السید بسیوني، المرجع السابق، ص -1
 .320بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص -2
 .832، المرجع السابق، ص دروس في المنازعات الإداریة"لحسن بن آث ملویا، " -3
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، ومن هنا 1المختارة بإرادتهمالقانون تخاطب بأوامرها إرادة الأفراد وتقوم في تنفیذها على تصرفاتهم 
 سنتطرق لمعرفة استبعاد وسائل التنفیذ الجبري ضد الإدارة.

 تعريف التنفيذ الجبري: :أولا

نظرا لكونه یتضمن إجراءات خاصة تلزم المدین ا بالتنفیذ الإجرائي أیضیسمى التنفیذ الجبري 
على عكس التنفیذ الإختیاري الذي لیس له آلیات ولا قواعد على تنفیذ الحكم الصادر ضده 

 .2خاصة

حیث یتم بواسطة موظف عام لتنفیذ حكم أو سند تنفیذي بالقوة الجبریة عند اللزوم تحت -
 .3إشراف القضاء ورقابته

، وقد نص علیه البدیلیعتبر التنفیذ الجبري الذي جاء به المشرع الجزائري ضد الإدارة بمثابة  إذ-
طبقه بري هو التنفیذ الذي تفالتنفیذ الج ،4قانون إ.م.إ.ج المطبق على أشخاص القانون الخاص

اصة، ن بیده سند مستوفي الشروط الخالسلطة العامة تحت رقابة وإشراف القضاء بناءا على طلب دائ
 .5بقصد استیفاء حقه الثابت

 

 

 

                                                             
خضراوي الأمين، "التنفیذ الجبري في التشریع الجزائر"، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  -1

 .82، ص 0289
 .81، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، د.س. ن، ص 8ط الوافي في طرق التنفیذ"،لف نسیم، "يخ -2
 .88خضراوي الأمين، المرجع السابق، ص  -3
 . 373ذاودیة حمدون، المرجع السابق، ص  -4
نیل شهادة الماجستير في العلوم رمضاني فرید، "تنفیذ القرارات القضائیة والإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة"، مذكرة مكملة ل -5

 .83، ص0288-0283القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 ونذكر منها: تتعدد أنواع التنفیذ الجبري :أنواع التنفيذ الجبريثانيا: 

 نفيذ المباشر )العيني(:الت-4

یعتبر التنفیذ العیني نوع من أنواع التنفیذ الجبري ویتمثل فیما يحصل علیه الدائن على عين ما 
، فإذا التزم المدین ( الالتزام) كهلاك محل  یذ العینيتحال علیه التنفالتزم به المدین إلا في حالة ما إذا اس

الدائن ما دام موجودا ، فیكون التنفیذ المباشر إذا تمكن  إلىبتسلیم شيء معين فإنه یلتزم بتسلیمه 
الدائن من الحصول على ذلك الشيء وتسلیمه إلیه بعد تحریر محضر بذلك حیث ینص القانون على 

ن المدین ملزما بتسلیم شيء منقول أو كمیة من الأشیاء المنقولة المعینة أو أشیاء مثلیة فإن " إذا كا:أنه
 1،، أجري علیه بالقوةدین عن ذلك أو تماطل في التنفیذوإذا امتنع الم... "هذه الأشیاء تسلم للدائن

 لموضوع التنفیذ وذلك بشروط: الانصیاعوهذا من أجل إكراه المدین وجبره على 

إلى  التزامه، وهنا یتحول یصبح التنفیذ مستحیل لهلاك الشيءحیث م وجود مانع مادي:عد -أ
لفوات  الاستحالة، كما يمكن أن تقع  الالتزامالتعویض إلا في حالة الهلاك لسبب أجنبي فینقضي معه 

ممكن ولم  میعاد تنفیذ الإلتزام إذا كان مرتبط بتاریخ محدد ، فإذا فات الأجل أصبح التنفیذ العیني غير
 یبق إلا طلب التعویض.

المساس بحریة المدین الشخصیة أو إجبار عن طریق الحجز أو بحیث يمنع عدم وجود مانع أدبي:  -ب
، وفي حالة الإمتناع عن الإلتزام للقیام بعمل غير مشروع قیام بعمل إلا في حدود القانون فلا یصح

، ولايمكن بأي حد ذاتهلعدم الشرعیة والإلتزام في  العمل فلا يحق التنفیذ جبرا ، فهذا أمر غير مقبول
 حال من الأحوال القیام بالتنفیذ العیني الجبري.

 :التنفيذ الغير مباشر -2

، ، ویكون حق الدائن مالیاجز ونزع الملكیة والمال المحجوزیعرف على أنه تنفیذ عن طریق الح
ل من أموال المدین )منقول أو عقار( حیث یستطیع الدائن بمقتضى حقه من المال للحجز على أي ما

                                                             
 .83خضراوي الأمين، المرجع السابق، ص  -1
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على حقوق أخرى في ذمة  المدین المتعلقة  اعتداءوبیعه ثم توزیع حصیلته النقدیة علیهم وهنا یوجد 
یفترض أن تكون الذمة المالیة الخاصة بالمدین خالیة من السیولة النقدیة ،وإنما بدائنين آخرین ، وهنا 

ال لا یتحصل الدائن على حقه إلا بعد الحجز على تلك لدیه أموال في صور أخرى ، وفي هذا المج
المدین ثم بیعها في المزاد العلني لتتحول إلى نقود وبعدها یتم استیفاء  بين یديالأموال ونزع الملكیة من 

 الحق.

ولذلك من أجل التنفیذ الجبري غير المباشر لا بد من أن یكون السند التنفیذي مضمونه دفع مبلغ 
 من النقود.

ل ذلك كانت حیث أن التنفیذ عن طریق الحجز هو الوسیلة الأساسیة في التنفیذ والأكثر شیوعا ولأج
 .1المجالات تنظیما في قواعد التنفیذأكثر مواضیع الحجوز هي 

 :ونذكر من هذه الوسائل مایلى : التنفيذ الجبري : وسائلاثالث

 الحجز التحفظي -8

 إضرارابأنه "منع المدین من التصرف في المال المحجوز  أجمع أغلبیة الفقهاء على تعریف الحجز
إلا أن جانبا  2، فلا یهدف مباشرة إلى بیع أموال المدین واقتضاء الدائن حقه من ثمنها،بحقوق الدائنين

آخر من الفقه یذهب لتعریف الحجز التحفظي بأنه "وضع المال تحت ید القضاء بهدف حفظه لمنع 
 .3قانوني أو مادي بحق الدائنالقیام بأي عمل صاحبه من 

من  111إلى  181بینما المشرع الجزائري فقد تعرض لموضوع الحجز التحفظي من خلال المواد      
بما في ذلك صوره الخاصة التقلیدیة لحجز المؤجر على منقولات المستأجر والحجز على  .ج،ق.إ.م.إ

                                                             
 .08-02يخلف نسیم، المرجع السابق، ص ص  -1
"، الجزء الثاني، الحجز التحفظي والتنفیذي على المنقول، حجز الأسهم، حجز ما للمدین التنفیذالموسوعة الشاملة في ملیمي أحمد، " -2

-0228وأوصاف التنفیذ، المركز القومي، مصر،  لدى الغير، التنفیذ الجبري العقاري، توزیع حصیلة التنفیذ، نماذج للصیغ القانونیة للأوراق
 .138، ص0222

 .89، ص 0288، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 8طالتحفظي بين النظریة والتطبیق"، الحجز حمیدات محمد رضوان، "  -3



 مر بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارةتطور سلطة القاضي الإداري في الأ :    ل الفصل الأو 
 

 21 

 استحداثه على منقولات المستأجر والحجز منقولات المدین المستغل والحجز الإستحقاقي إضافة لما تم
على منقولات المدین المتنقل والحجز الإستحقاقي بموجب القانون السابق ذكره كالحجز التحفظي 

 على عینة من السلع ونماذج المصنوعات المقلدة.

" ذلك الحجز الذي یكون :من ق.إ.م.إ.ج الحجز التحفظي على أنه 181ولقد عرفت المادة 
ید هو دفع كافة الأموال المنقولة المادیة منها والعقاریة التي يمتلكها المدین تحت ید القضاء، هدفه الوح

 .1وذلك لمنعه من التصرف فیها ..."

 الشروط التي تتعلق بالحق المحجوز من أجله -2

 التحفظي ضمانا له شروط معینة هي: في الحق الذي یوقع الحجز یشترط

أن یطلب عریضة مسببة  الأداءحال  للدائن بدین محقق الوجودأن یكون محقق الوجود: يجوز  -
 .2أو كان لدیه وثائق واضحة ظاهرة ترجح وجود الدیندین لسند إذا كان حاملا 

، أما إذا مؤجلا قانونیا أو إتفاقیا: یقصد بهذا الشرط أن یكون الدین الأداءأن یكون حال  -
الأسباب فإن الأجل يحل ويجوز توقیع لسبب من الأسباب فإن الأجل لسبب من  الأجلسقط 

 .3الحجز التحفظي

إلا بعد توقیع مقدار وكمیة أن یكون معين المقدار: یقصد به أن الحجز التحفظي لا یوقع  -
تعیين مقدار الدین فإن الحجز فإذا تم توقیع الحجز التحفظي دون، فإذا تم توقیع الحجز التحفظي الدین

 .4یكون باطلا

 
                                                             

 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  181المادة رقم  -1
 نفسه. المصدر، 187المادة رقم  -2
د.ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، طرق التنفیذ"،  ، " موسوعة الفكر القانونيعدو عبد القادر، العربي الشحط، نبیل صقر -3

 . 883، ص 0227الجزائر، 
 .888المرجع نفسه، ص -4
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 تتعلق بالمال المحجوزالشروط التي  -0

الأصل في الحجز التحفظي أنه یقع على المنقولات المادیة للمدین، إلا أن المشرع الجزائري في 
 .1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أجاز للدائن أن يحجز حى  على عقارات مدینه

فظي ، بل الحجز التحللإذن بتوقیع یعتبر شرط الإستعجال شرطا ضروریا شرط الإستعجال: 
يجب علیه أن یثبت وجود الإستعجال حى  بإذن القاضي بالحجز ، وذلك بأن هناك خطر یهدد 
أمواله ومصالحه ، وأن ذلك سوف یصیبه بضرر جسیم ، وعلیه فإن حالة الإستعجال تخضع للسلطة 

 .2التقدیریة للقاضي

ین هو أول إجراء المدالحجز على منقولات  الحجز التنفيذي )الواقع على مال المنقول(:
، وأخذ المبلغ جوز جبرا عن طریق المزاد العلنيیؤدي بطریق مباشر إلى إستعادة الحق بعد بیع المال المح

المستحق من البائع ، إذ ینصب في الواقع على المنقولات المادیة المملوكة للمدین سواءا في حیازته أو 
م.ج بتعریف المنقول على أنه: "كل شيء من ق. 113/8في حیازة الغير ، ولقد جاءت المادة رقم 

كل ما عدا ذلك من شيء فهو ، و دون تلف فهو عقار همستقر بحیزه وثابت فیه ولا يمكن نقله من
 .3منقول"

 حظر الحجز على الأموال العمومية -4

لقد أعطى المشرع الجزائري طریقة الحجز على الأموال العامة في عدة قوانين مختلفة ،حیث نجد 
تملكها  أو حجزها أو " لايجوز التصرف في أموال الدولة ، :من القانون المدني على أنه 119دة أن الما

 .4بالتقادم ..."

                                                             
 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  20المادة رقم  -1
 .881نبیل صقر، المرجع السابق، ص عبد القادر، العربي الشحط،  -2
 السابق. المصدر، 21-72من الأمر رقم  113/8المادة  - 3
 نفسه. المصدر - 4
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نجد أیضا القانون المتعلق بالأملاك الوطنیة، نص علیها في العدید من المواد، حیث تنص أحكام 
غير قابلة للتصرف ولا التقادم ولا منه على أنه:" الأملاك الوطنیة العمومیة  28الفقرة الأولى من المادة 

 .1للحجز "

"...وتستمد القواعد العامة لحمایة أنه:من نفس القانون تنص على  11كما نجد المادة 
الأملاك الوطنیة العمومیة مما یاتي: مبادئ غير قابلة للتصرف ،وعدم قابلیة التقادم وعظم قابلیة الحجز 

"2. 

 32-92 رقم ملاك الوطنیةقانون المتعلق بالأ ظلانون صریح في المشرع الجزائري لم یقم بوضع ق     
رقم بالنسبة للاستعمال طریق التنفیذ الجبري على أموال الإدارة الخاصة ،إلا بواسطةصدور قانون 

ثانیة من ،الذي أكد صراحة على عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة من خلال الفقرة ال21-88
الأملاك الوطنیة الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات  ":التي تنص على 28المادة 

المخصصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التابعة 
الأملاك الوطنیة الخاصة والتصرف فیها الأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص 

تشكل قاعدة عدد جواز على الأموال العمومیة امتداد القاعدة عدم جواز   ،3تشریعیة الأخرىال
التصرف بالمال العام،حیث بیع المال العام جبرا نتیجة لحجز علیه الاقتضاء الوفاء بالدین المحجوز على 

 .4أعمال ضمانا له ،لتعارض من ذالك مع فكرة تخصیص المال العام للمنفعة العامة

 

                                                             
 20، متضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج.ر.ج.ج، عدد 8992دیسمبر  8، مؤرخ في 32-92من القانون رقم  28-28المادة  - 1

 .0221لسنة  88، ج.ر.ج.ج، عدد 0221جویلیة  02خ في ، مؤر 88-21، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 8992لسنة 

 ، المرجع السابق.32-92من القانون رقم  11المادة  -2
، 88، متضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج.ر.ج.ج، عدد 0221جویلیة  02، المؤرخ في 88-21، من قانون رقم 20-28المادة  -3

 .0222سنة 

،كلیة الحقوق ،جامعة  31، عدد المجلة العربیة للنشر العلميلحجز على الأموال العمومیة"، ا زید عبد الرزاق باخبيره، "مدى جواسع -4
 .821، ص 0208عدن،كانون الأول 
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 الإدارة: في مواجهةحظر استعمال القوة العمومية  -5

تنفیذ فهذا لا یؤدي إلى استعمال القوة العمومیة لتنفیذ القرارات المتنعت عن إ إذاإن الإدارة 
حیث نصت على أنه:" لايجوز  ق.إ.م.إ.جمن  128لمادة حكام االصادرة في مواجهتها من خلال أ

في القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي، ممهور للتنفیذ في غير الأموال المستثناة بنص 
 .1بالصیغة التنفیذیة ..."

لقضائي الإداري نستنتج من هذه المادة أنها نصت على الصیغة التنفیذیة الخاصة بالحكم ا
" على أنه تكون كالتالي: ق.إ.م.إ.جمن  128الثانیة من المادة  ،حیث بینت أحكام الفقرة

 ،البلديالوالي أو رئیس المجلس الشعبي  أوة الديمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر الوزیر الجمهوریة الجزائری
،فیما یتعلق المطلوب إلیهم ذالك المحضرینوتدعو وتأمر كل كل فیها يخصه، ،  آخر إداري وسؤولوكل 

 .2التنفیذ هذا الحكم ،القرار..." یقدمواالمتبعة ضد الخصوم والخواص أن  بالإجراءات

من  128تنص من خلال أحكام الفقرة الأولى من المادة  ،غة التنفیذیة في المواد المدنیةیأما الص
"وبناء على ما تقدم فإن الجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر جمیع على أنه: ق.إ.م.إ.ج

فإنه وضباط القوة  المحضرین ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم مد ید المساعدة اللازمة للتنفیذ وعلى جمیع
 .3العمومیة تقديم المساعدة اللازمة للتنفیذ عند الاقتضاء، إذا طلب إلیهم ذالك بصفة قانونیة

ومن هنا نستنتج من خلال المادتين السابقتين الذكر أن الصیغة التنفیذیة في القضایا الإداریة 
اط القوة بتقديم ید المساعدة على تختلف عن القضایا المدنیة ،حیث نجد أن المادة الأولى لا تلتزم ضب

 عكس ألمادة الثانیة التي تلتزم ضباط القوة العمومیة بتقديم ید المساعدة .

 

                                                             
 السابق. المصدر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ،29-21من قانون رقم  128المادة  -1

 نفسه. المصدر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، یتضمن، 29-21، من قانون رقم 20/ 128المادة  -2
 .نفسه المصدر ،128/28المادة -3
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المبحث الثاني: مرحلة الإقرار القانوني الصريح بالغرامة التهديدية كوسيلة لحث الإدارة على 
 .الأحكام القضائية تنفيذ

في الإداري فیذ الجبري ، حیث یلجأ لها القاضي تعتبر الغرامة التهدیدیة نوع من أنواع التن
الأحكام القضائیة  ذمن أجل إلزام الإدارة على تنفی حكمه بعد إستیفاء طرق التنفیذ الإختیاري

الصادرة ضدها ، وبذلك لا بد من إبراز مفهوم الغرامة التهدیدیة )المطلب الأول( وكذا بیان دوافع 
 .ه أوامر بالغرامة التهدیدیة )المطلب الثاني (بسلطة توجی الإعتراف للقاضي الإداري

 المطلب الأول: مفهوم الغرامة التهديدية

تعتبر مسألة توضیح المفاهیم وتحدیدیها بالنقطة الجوهریة لذلك إرتأینا إلى التطرق إلى موضوع 
الغرامة التهدیدیة من خلال تحدید مفهومها حیث تعتبر خطوة أساسیة لفهم محل هذا الموضوع، 

إلى طبیعتها  والإشارةلتحدید مفهوم الغرامة التهدیدیة فمن الضروري تسلیط الضوء على تعریفها و 
لثاني(، ومن ثم سوف نحاول ها )الفرع اصخصائ القانونیة )الفرع الأول( وبعدها سنتطرق إلى إبراز أهم

 )الفرع الثالث(. ولو بإيجاز التعرف على الجهة القضائیة المختصة بتوقیعها

 .الأول: تعريف الغرامة التهديدية وطبيعتها القانونية الفرع

وفي هذا الفرع سنقوم بوضع أهم التعریفات الخاصة بالغرامة التهدیدیة )أولا(، ثم نحاول تحدید 
 .طبیعتها )ثانیا(

 :یدیة ونذكر منها مایلىدهناك عدة تعاریف للغرامة الته: أولا: تعريف الغرامة التهديدية

 ني للغرامة التهديدية:التعريف القانو -4

المشرع الجزائري لم  نالنصوص القانونیة المتعلقة بنظام الغرامة التهدیدیة نلاحظ أ إلىبالرجوع 
ت وضع إذلها مة ظتشریعیة المنال الأحكاماكتفى بتبیان  وإنمایدیة قدم تعریفا قانونیا للغرامة التهدی
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ار المترتبة على الحكم بها من خلال المواد لى جانب الآثإالجهة المختصة بها ، و 1شروط الحكم بها
 .2الجزائري والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  911لى إ 912

القضاء والفقه وتعرف  إلىسكوت المشرع عن تعریف الغرامة التهدیدیة سیتم الرجوع  وأمام
اري ضد شخص في حالة و التجأالمدني  نها عقوبة مالیة يحكم بها القضاءأالغرامة في القانون المدني ب

نها أالجزائیة ب الإجراءاتالتشریعیة ولقد جاء بها في قانون  والأحكامببعض القواعد القانونیة  الإخلال
 .3المالیة المختصة للإدارةیدفع المحكوم علیه مبلغا  نأعقوبة مالیة تتمثل في 

سير  أثناءلزم بها طرف ی أنعقوبة مالیة يمكن  أنهاالمدنیة على  الإجراءاتكما تعرف في قانون 
 .4رفض طلب المدعي إخفاقعن  الإجراءاتفي  أشكال أثارةمنها  أسبابالدعوى لعدة 

وجدت عدة تعاریف فقهیة لنظام الغرامة التهدیدیة ولكن  التعريف الفقهي للغرامة التهديدية: -2
 جلها تورد تعریفات المتعلقة بأحكام الالتزام إلا أنبشكل موجز ضمن العدید من الكتب القانونیة 

 ر البعض منها :متشابهة لذلك سنكتفي بذك

 أومبلغ من المال يحكم القاضي على المدین بدفعه عن كل یوم  بأنهافقد عرفت الغرامة التهدیدیة 
يمتنع فیها المدین عن التنفیذ العیني الذي حكم به مقترنا  أخرىوحدة زمنیة  أي أوشهر  أو أسبوع

 .5بتلك الغرامة

عبد الرزاق السنهوري من خلال نظام الغرامة التهدیدیة باعتبارها وحدة  /ستاذفها الأوقد عر 
تأخر عن  فإذاالقضاء یلزم المدین بتنفیذ التزامه عینا من خلال مدة معینة ،  أن" :بـوجاء  قانونیة

                                                             
، ص 0222، بيروت، 3"، منشورات الحلبي، طالوسیط في شرح القانون المدني الجدید نظریة للإلتزام لوجه عامالسنهوري عبد الرزاق، " - 1

127. 
 السابق. المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،29-21من قانون رقم  911إلى  912المواد من:  - 2
دار الجامعة الجدیدة للنشر،  الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة"،منصور محمد أحمد، "  -3

 .82، ص 0220مصر، 
 .08، قصر الكتاب، البلیدة، ص الجزائري"المصطلحات القانونیة في التشریع القرام ابتسام، "  -4
 .18، ص 8991، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة " أصول أحكام الالتزام والإثبات" جلال علي العدو،  -5
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كل  أو أسبوع أوا عن كل یوم التنفیذ وجب علیه دفع غرامة تهدیدیة عن هذا التأخير مبدءا معین
 أولمحدد حى  یقوم بالتنفیذ ا بإلتزامهكل مرة یترك العامل العمل وفي   أخرىیة وحدة زمنیة شهر أو أ

إلى القضاء المدینون تهدیدیة التي یرجع إلیها حى  لا يخالف الالتزام في النهایة يجب إحالة غرامة 
 .1ىللحصول على تعویض من القضاء ويجوز للقاضي أن يخفض هذه الغرامات أو تمح

أما منصور محمد أحمد فيرى بأنها "عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة عن كل یوم واحد   
 .یصدرها القاضي لضمان تنفیذ عقوبته أو حى  بقصد ضمان تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق"

ها هي عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة عن كل یوم تام ویصدر  إذن الغرامة التهدیدیة       
فیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق، القاضي بقصد ضمان تنفیذ حكمه أو حى  بقصد ضمان تن

ة على المحكوم علیه المدان بدفع مبلغ مالي وتحدد عن كل یوم تأخير إلى غایة تنفیذ هي إدانة مالیأي 
 .2الإلتزام الملقى علیه

 التعريف القضائي للغرامة التهديدية: -0

لغرامة التهدیدیة كما یلي: "الغرامة التهدیدیة إلزام ینطق به القاضي كعقوبة عرف القضاء ا      
 .ینبغي أن ینطبق علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وبالتالي يجب سنها قانونا" جزائیة

وعلیه فإن القاضي الإداري اعتبر أن الغرامة التهدیدیة بمثابة عقابة وتخضع لمبدأ قانونیة الجرائم 
 .3قوباتوالع

الإداري هي القانون من خلال التعریف السابق الذكر یتبين لنا أن الغرامة التهدیدیة في مجال 
عقوبة مالیة تبعیة ومحتملة تحدد عامة بمبلغ مالي معين عن كل یوم من التأخير بهدف تجنب عدم 

                                                             
 .127السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -1
 .822لجامعیة، الجزائر، ص ، دیوان المطبوعات ا0، طتنفیذ المقررات القضائیة الإداریة"بن عائشة نبیلة، " -2
 .822المرجع نفسه، ص   - 3
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 شخاصالأمن لإداریة أو التأخير في تنفیذها الصادرة ضد أي شخص التنفیذ للأحكام القضائیة ا
 .1المكلفة بإدارة مرفق عام

 الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية  :ثانيا

الغرامة التهدیدیة أعطاه طابعا يختلف عن التعویض وعن  إن المشرع الجزائري عندما أدرج نظام
المتعنت دین وهي تبعا لذلك تمثل وسیلة لإجبار الماشرة للتنفیذ العیني، العقوبة إذ جعلها وسیلة غير مب

كما تعتبر بطریقة غير مباشرة وسیلة لضمان تنفیذ بعض أحكام القضاء ؛وهذه علي التنفیذ العیني،  
 المسائل التي نعالجها في مایلي :

 الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المدين على التنفيذ العيني: -4

كنا، لكنه في بعض حیث يجبر المدین علیه ما دام مم الأصل في التنفیذ هو التنفیذ العیني
الحالات یعتبر إجبار المدین بطریقة مباشرة  یستدعي حجزا على حریته  الشخصیة  هذا لا یعني أن 
إمتناع  المدین يجعل التنفیذ مستحیلا ولو كان الأمر كذلك لأصبح التنفیذ العیني متوقفا على إرادة 

 .2المدین 

بين حق الدائن في التنفیذ بري المباشر و وإيجاد نوع من التوازن بين عدم ملائمة التنفیذ الج
وهي الغرامة  على التنفیذ العیني هجبار لإ، منح المشرع الجزائري الدائن وسیلة للضغط على المدین العیني

 .3من القانون المدني 872_ 878مانصت علیه المادتين وهو التهدیدیة 

وسیلة لتنفیذ أحكام الجهات التي كرست  الغرامة التهدیدیة ك 911إلى  917كذا المواد من و 
 .4القضائیة الإداریة

                                                             
 .81منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -1
 .32"، دار الجامعة الجدیدة، بيروت، د.س.ن، ص ،" النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزامنبیل إبراهیم سعد -2
 السابق. المصدرلجزائري، ، یتضمن القانون المدني ا21-72من الأمر رقم  872و878المواد  -3
 السابق. المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21قانون رقم من  911و917المواد  -4
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عتبر أول قانون كرس هذه الشریعة العامة و الذي ی باعتبارهالعودة إلى قواعد القانون المدني بف
، و يجوز لدائن أن یطلب من القاضي الحكم على المدین الممتنع عن التنفیذ في بعض الحالات الوسیلة

 .1بغرامة إجباریة

 لضمان تنفيذ بعض أحكام القضاء وسيلة تهديدية الغرامة ال -0

الحرب العالمیة الثانیة في  انتهاءأحكام القضاء،   احتراممن أساسیات تقدم و تطور الدول هو 
وذلك  ، المطار المجاور للمحكمة استخدامإنجلترا مثلا أصدر أحد القضاة حكم يمنع فیه الطائرات من 

 .جلساتها انعقادأثناء 

)ونستون تشرشل( في عرض الأمر على رئیس الحكومة ، وتدره من أصوات مرتفعةنظرا لما تص
قائلا :" لابد من تنفیذ الحكم ، فإنه أهون أن یكتب التاریخ أن إنجلترا قد هزمت في الحرب من أن 

 .2"یكتب فیه أنها أمتنعت تنفیذ  حكم قضائي

كم بالغرامة الحن أصل فإالمدني  من القانون 878المادة بالخصوصللتشریع الجزائري و  فبالرجوع
التهدیدیة تبعا لحكم إلزام المدین بالتنفیذ العیني وهو ما يجعلها بطریقة غير مباشرة وسیلة لضمان تنفیذ 
ذلك الحكم ،فبما أنها وسیلة غير مباشرة تجبر المدین على التنفیذ العیني فهي تساهم بطریقة غير 

ن یكون بید الدائن سند ویشترط في التنفیذ الجبري أ الالتزامن مباشرة لتنفیذ أحكام القضاء التي تتضم
 .3بر الأحكام القضائیة أهم هذه السنداتتتعتنفیذي و 

، وإن كان بطریقة غير ائري بنصه على الغرامة التهدیدیةمن هنا یتضح هدف  المشرع الجز 
القاعدة الدستوریة التي مباشرة لضمان تنفیذ بعض أنواع أحكام القضاء، وهو الأمر الذي ینسجم مع 

                                                             
 .181عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق، ص  -1
 .28منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -2
 .08، ص 0221"، دار هومة للنشر، الجزائر، القانون الجزائري الغرامة التهدیدیة فيمرداسي عز الدین،"  -3



 مر بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارةتطور سلطة القاضي الإداري في الأ :    ل الفصل الأو 
 

 10 

تنفیذ الأحكام القضائیة في كل وقت و في كل مكان و في كل مكان و في   احترامقضت بوجوب 
 .1جمیع الظروف 

 وتمييزها عن بعض الأنظمة المتشابهة لها الفرع الثالث: خصائص الغرامة التهديدية

 شيءام مزایا عدیدة لانجد أي ات السابقة للغرامة التهدیدیة، وجدنا أن للنظالتعریف على بناءا
ووسیلة لتنفیذ الإلتزامات غير مباشرة  امشابه في الأنظمة الأخرى، وهذا مايجعله نظاما قضائیا فرید

التي تهدف إلى التغلب على تعنت المدین وتحصیل التنفیذ عینا ، لذلك لها میزة التهدید أي ذات 
)أولا(، كما إعتقد البعض أن 2ذات طابع مؤقتطابع  تهدیدي تحكیمي و أنها غير محدودة المقدار و 

 .الغرامة التهدیدیة عبارة عن عقوبة وهو مایستدعي التمییز بینهما)ثانیا(

 ائص الغرامة التهديدية صخ أولا:

 يمكن حصر أهم خصائص الغرامة التهدیدیة في النقاط الأساسیة التالیة:       

 يتهديدتحكيمي و ذات طابع  الغرامة التهديدية -4

المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  21/29من قانون  912لقد نصت المادة  
أنه من الجائز أن تقرر الجهات القضائیة عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة الى المدعي في حالة ما 

موقفه من  أبدىئري أن القضاء الجزا إلا، 3إذا تجاوزت قیمة الضرر ء وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة 
خلال العدید من القرارات القضائیة حول هذه الخاصیة واعتبرت المحكمة العلیا في قرارها الصادر 

ة من وسائل قهر المدین على إن الغرامة التهدیدیة وسیل 319232رقم  08/80/0222بتاریخ 
 .4التنفیذ

 
                                                             

 السابق. المصدر، 8991من دستور سنة  871المادة  -1
 .18، د.ط، د.س.ن، ص "شرح النظریة العامة للإلتزام"عرفي أحمد، محمد عبد الرحمن، فتحي عبد الرحیم عبد الله،  -2
 السابق. المصدر جراءات المدنیة والإداریة الجزائري،یتضمن قانون الإ ،29-21، من قانون 912المادة  -3
 .0288_0282، السنة القضائیة 11، نشرة القضاء، عدد 0222/ 08/80، الصادر في 319232قرار المحكمة العلیا رقم  -4
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 الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن  -2

، ومنه لايمكن لمدین عن تنفیذ التزامهة التهدیدیة عن كل فترة أو وحدة زمنیة یتأخر اتحدد الغرام
 ،المدینموقف ن ذلك متوقف على لأ ،1أو النهائي یوم صدور الحكم بها  الإجماليتحدید مقدارها 

دة حدفعة واو لا یقدر المبلغ مجمل ، 2فمقدارها النهائي یرتفع مع كل یوم يمضي دون قیامه بالتنفیذ
 .3وذلك حى  یتحقق معنى التهدید

 الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت -0

 إذإن وجود الحكم بالغرامة التهدیدیة لایكون واجب التنفیذ حى  و إن صدر عن مجلس الدولة 
لوفائه المدین بهذا  إماالواقع على عاتقه  الالتزامتنتهي علة قیامه  مى  اتخذ المدین موقفا نهائیا من 

ا الحكم یتصف بأنه غير واجب التنفیذ حى  وإن ، هذا ما يجعل هذاره على التخلفأو إصر  امالالتز 
، و مى  استبان هذا الموقف النهائي للمدین فإن القاضي سیقوم بتصفیة آخر درجةصدر عن محكمة 
السابق الذكر على أنه: "  21/29من قانون  913وهذا ما جاءت به المادة  ،4الغرامة التهدیدیة 

 .5" حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخير في الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها في

هذا مايجعل الغرامة التهدیدیة لیست إلا وصفا مؤقتا مصيره الزوال لذلك لایستطیع الدائن 
 .6القیام بالتنفیذ

 

                                                             
، جامعة 81، عدد علوم القانونیةمجلة البوضیاف عبد المالك، "الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة"،  -1

 .038، ص 0288آكلي محند اولحاج، البویرة، 
"، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط دراسة تحلیلیة تأصیلة مقارنة-"التنفیذ العیني للإلتزامات العقدیةعادل جبري محمد حبیب،  -2

 .828، ص 0228
 .881، ص 0282، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإجراءات المدنیة والإداریة" قانون-المبادئ الأساسیة في الانسانیة فريجة حسن،"  -3
 .820، ص 0222"، مطبعة الإسراء، أحكام الإلتزام-النظریة العامة للإلتزامجلال محمد ابراهیم، "  -4
 ابق.الس المصدر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،، 29-21من قانون رقم 913المادة  -5
 .82مرداسي عز الدین، المرجع السابق، ص  - 6
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 :تمييز الغرامة التهديدية عن بعض الأنظمة المشابهة لها ثانيا:

، تلفة عنها تماما نجد منها الجزاء، العقوبةناك بعض المفاهیم المشابهة للغرامة التهدیدیة لكنا مخه
 التعویض.

 التمييز بين الغرامة التهديدية و الجزاء:-8

، فتقوم السلطة العامة بتوقیعه المختصة جبرا على كل من زاء بالقاعدة القانونیة الملزمةیرتبط الج
كي یكون عبرة لمن تسول له على المخالف  القانونیة، وعلیه فالجزاء هو القصاص  یقوم بمخالفة القاعدة
 .1نفسه لسلوك مسلكه

 فيالجزائي هو التعویض الذي یشترطه العاقدان  ولقد عرف الأستاذ زهید یكن بأنه: " الشرط
 .2التأخير في الوفاء" عند القیام بالتنفیذ أو عند الحصول على العقد ویقدرانه بنفسهما، 

تنفیذ لم یرتب الغرامة كجزاء لإمتناع المدین عن  فلا تعتبر الغرامة التهدیدیة جزاء لأن المشرع
 .3، بل منح الدائن حق مقاضاة المدین من أجل تهدیده مالیا بغرض حمله على تنفیذ الإلتزاملتزامالإ

 الغرامة التهديدية والعقوبة -0

أنها كذلك ، نجد  وإن كانت تسمیتها تقود للإعتقادعقوبة، حى  إن الغرامة التهدیدیة لا تعتبر 
مصطلح التهدید المالي  للدلالة على نظام  علىنسي بما فیه والتشریع الجزائري اعتمد أن التشریع الفر 

تترتب على مخالفة القانون الجنائي  فالعقوبة ،4الغرامة التهدیدیة تجنبا لأي لبس بینها وبين العقوبة 

                                                             
 .827بن عائشة نبیلة، المرجع السابق، ص -1
، 0227طارق محمد مطلق أبو لیلى،" التعویض الإتفاقى"، مذكرة ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة النجاح فلسطين،  -2

 .80ص
 .827بن عائشة نبیلة، المرجع السابق، ص -3
، عیداني محمد، "الغرامة التهدیدیة على الإدارة في التشریع الجزائري"، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشورس -4

 .83، ص0287الجلفة، 
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 من في المجتمع من خلال تجريم الأفعال الخطيرة وتحدید العقوبات ومن ضمنالأ الذي يختص بضمان
 هذه العقوبات نجد :

إن عقوبات السجن لا سنة،  شرینالسجن المؤقت لمدة بين الخمس و ع المؤبد،السجن  ،الإعدام -
 .ع تطبیق عقوبات الغرامةتمن

ي یقرر فیها القانون حدود _ الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عدا الحالات الذ
 دج والعقوبات الأصلیة في مادة المخالفات: 0222أخرى ، الغرامة التي تتجاوز 

 _ الحبس من یوم على الأقل إلى شهرین على الأكثر .

 .1دج 0222إلى  02_ الغرامة من 

 فالغرامة التهدیدیة أوالتهدید المالي فهي تختلف عن العقوبة بمایلي :

ولا ،وقتيائیة ويجب تنفیذها كما نطق بها أما الغرامة التهدیدیة فهي ذات طابع _ إن العقوبة نه
 .إلى تعویض نهائي اتجهتإلا إذا  تنفذ

_ يجب معرفة النص الجنائي في حالة ما إعتبرنا أن الغرامة التهدیدیة مجرد عقوبة، وهذا إستنادا 
" لا  :نص على أنهت تيال ون العقوباتشروعیة المنصوص  علیه في المادة الأولى من قانإلى مبدأ الم

وبالرجوع إلى قانون العقوبات لا نجد نص یكرس الغرامة التهدیدیة   ،جريمة و لا عقوبة إلا بالنص "
  .2كالعقوبة

  

                                                             
 .821بن عائشة نبیلة، المرجع السابق، ص - 1
 .83سعیداني محمد، المرجع السابق، ص -2
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 والتعويض الغرامة التهديدية -3

، فمن الناحیة الأولى،  لا وتختلف عنه في عدة نواحيتختلف الغرامة التهدیدیة عن التعویض ،
تهدف إلى معاقبة السلوك الماضي للإدارة، ولكنها تهدف إلى حثها على التنفیذ في حين أن التعویض 

 .1یهدف إلى جبر الضرر وإصلاحه

ا تحتفظ بفعالیتها  غم من أن الغرامة التهدیدیة تتحول إلى تعویض نهائي عند تصفتها إلا أنهوبالر 
 " لكن الغرامة التهدیدیة  م.إ على أنه:إ. منق.  910جاء نص الماء حیث، وضغط كوسیلة تهدید

 .2وعلیه فإن الغرامة التهدیدیة لیس جزاء ولیس عقوبة ولیس تعویض"، التعویض مستقلة عن

 الفرع الثالث :الجهة القضائية المختصة بتوقيع الغرامة التهديدية 

 في اتضحت والتي ،3صختصاالإ مسألة لتضبط الإجرائیة القواعد من مجموعة المشرع وضع
بالأمر  الإداریة القضائیة للجهة الاختصاص فیها منح إذ إ.م.إ.ج قانون من 986و 980المادتين
 الحكم تنفیذ منها الهدف كان سواء الإدارة، ضد الصادرة الأحكام تنفیذ لضمان التهدیدیة بالغرامة

 .4الدولة مجلس أو الإداریة المحاكم هي بها ستعجالي، والمقصودلإا أو الموضوعي

 :الدولة مجلس ختصاصلا: إأو 

 باعتبارها الإداریة المحاكم إلى تحیلها التي التهدیدیة الغرامة طلب في بالفصل الدولة مجلس يختص
 الإداریة بالسلطات والمتعلقة مباشرة عنه الصادرة بالقرارات المتعلقة والطلبات استئناف، درجة
 .5ةالمركزی

                                                             
 .89-81بق، ص ص منصور محمد أحمد، المرجع السا - 1
 السابق. المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون 910المادة -2
 .888رمضاني فرید، المرجع السابق، ص -3
 السابق. المصدر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،، 29-21من قانون رقم  911الى912المواد  -4
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"، مذكرة لنیل  919و917ي منال، " تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة طبقا للمواد خلو  -5

 .39، ص0282إجازة القضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
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 تختص الذي الكامل القضاء دعاوى من تعتبر فهي ضبتعوی تنتهي التهدیدیة الغرامة أن باعتبار
على  الطلب تقديم "یتم:أنه على تنص إ.م.إ.جق. من128المادة نجد ، حیث1الإداریة المحكمة بها

 مجلس دون الإداریة المحاكم بها تختص الحكم، وبتالي تنفیذ اختصاصها دائرة في تقع التي الجهة مستوى
 .2الدولة"

  يةالإدار  المحاكمثانيا: 

 الغرامة في بالفصل تختص الإداریة المحكمة أن على إ.ج صراحة.م.إق. من 987المادة نصت
 دعاوى من تعتبر فهي الذكر سبق كما التهدیدیة فالغرامة أحكامها، من نهائیا كان لما التهدیدیة،

 .3فیه بالفصل الإداریة المحكمة وتختص بالتعویض تنتهي أنها حیث الكامل القضاء

شارة في هذا الصدد أن المؤسس الدستوري الجزائري نص بموجب التعدیل الدستوري تجدر الإ
التي جاء فیها: " )...( يمثل مجلس  8794على إستحداث المحاكم الإستئنافیة في المادة  0202لسنة 

لة في الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للإستئناف والمحاكم الإداریة والجهات الأخرى الفاص
المتضمن التقسیم  27-00المواد الإداریة )...( "، وهو ما تجسد فعلا مؤخرا بصدور القانون رقم 

محاكم إداریة للإستئناف تقع مقراتها بالجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة،  21، والذي كرس 5القضائي
الإداریة محلا للطعن  ورقلة، تمنراست، بشار، وهو ما يجعل الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم

 أمام المحاكم الإداریة للإستئناف ولیس أمام مجلس الدولة.

                                                             
، ص 0202امعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، نورة فاطمة الزهراء،" الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة"، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، ج -1

81. 
 السابق. المصدر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،، 29-21من قانون رقم  128المادة  -2
 .المصدر نفسه یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،، 29-21من قانون رقم  917المادة  - 3
ثر راجع: حسونات إبراهیم،"الأثر المالي لعدم تنفیذ القارارات القضائیة الإداریة"، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیایة، للتفصیل أك -

 .10، ص0288جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 ، السابق الذكر.8991من الدستور الجزائري لسنة  879المادة  -4

  .3233ماي  41، مؤرخ في 23ج. ر. ج. ج عدد  متضمن التقسیم القضائي،، 0200ماي  22، مؤرخ في 27-00قانون رقم  -5
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 قاضي ام الاستئناف لقاضي هل الاختصاص نعقد قاضي يأ لىإ سؤال نطرح سوف هنا من
 الأولى؟ الدرجة

 له ویكون أصدره، الذي القاضي هو باعتباره المختص هو الحكم قاضي أن یرى البعض نجد
مجلس  أمام الغرامة طلب لايجوز أنه البعض یرى أخرى ناحیة ومن ناحیة من هذا ،التنفیذ كفالة
 .1الخصوم طرف من الالتزامات تنفیذ هو ذلك من الغایة أن كون الدولة

 التهديدية الغرامة سريان ميعاد :ثالثا

 يحدد أن يجب التهدیدیة بالغرامة أمر مى  القاضي"أن علىإ.م.إ.ج ق. من 980المادة تحدد
 وهذا للتنفیذ منح أجلا القاضي من فیه المطلوب ستعجالالإ باستثناء،  "مفعولها سریان بدأ اریخت

 .2الإداریة للجهة القضائي والقرار أ الحكم أو الأمر التبلیغ یوم من سریانه یبدأ الأخير

 بمدة الغرامة سریان يحدد التهدیدیة، أن الغرامة سریان بدئ تاریخ تحدید بعد لقاضيل يجوز
 تنفیذ لغایة وذالك تحدید بدون یتركها أو التصفیة عملیة لتبدأ الغرامة سریان بانتهائها یتوقف معینة

 .3القضائي القرار أو الأمر أو الحكم

 فإنه تعویض إلى لتتحول التهدیدیة الغرامة سریان نهایة تحدید في القاضي سلطة يخص فیما ماأ
 الغرامة، سریان لنهایة تاریخ يحدد أن من صراحة يمنعه نص أیضا ولایوجد یقرها قانوني نص لایوجد

 .4لآخرواقع  من وتختلف واقع مسألة لأنها يحددها الذي هو فالقاضي ولهذا

 

                                                             
عقال سمیحة، "ضمانات جبر الإدارة على تنفید الأحكام والقرارات الإداریة الصادرة ضدها"، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم  -1

 . 03، ص 0282السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
 السابق. المصدر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،، 29-21قانون من 912المادة  -2
 .383ذوادیة حمدون، المرجع السابق، ص  -3
جرمان سیف الدین،"ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة"، مذكرة ماستر،كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم  -4

 .18ص  ،0202-0289بواقي، 
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 :بسلطة توجيه أوامر بالغرامة التهديدية للقاضي الإداري لإعترافاالمطلب الثاني: دوافع 

نتیجة لدوافع ومبررات تبینها  یصدر الحكم القضائي عادة سواء كان حكما عادیا أو إداریا
حیثیات القضیة، حیث یصدر الحكم بالغرامة التهدیدیة نسبة لدوافع ومبررات یلجأ لها القاضي من 

 أجل استیفاء حق الدائن.

مارس الفقه دورا هاما في إزالة القیود التي فرضها القاضي الإداري على نفسه في ظل مبدأ حظر 
كما أن للإصلاحات القانونیة المنتهجة في الدول الأروبیة أثر في ول (،یه أوامر للإدارة )الفرع الأتوج

 تكریس المشرع الجزائري لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: دور الفقه قي تكريس سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر بالغرامة التهديدية

ري بالغرامة التهدیدیة على عاتق الإدارة كأصل إجرائي یقضي به یصدر حكم القاضي الإدا
القاضي حیث یعتبر صورة من صور تطبیق مبدأ الفصل بين الهیئات القضائیة الإداریة ، إذ لا يخفى 
أن الحظر الملقى على عاتق القاضي الإداري لیس مقصورا على القاضي الموضوعي فحسب ، وإنما 

إذ قد توارث مجلس الدولة على إلغاء الحكم والقرار المستعجل  المستعجلة،داه إلى قاضي الأوامر یتع
 .1المتضمن توجیه أوامر للإدارة من تلقاء نفسه

فیها يخص الإتجاه المؤید للغرامة التهدیدیة هذا تجد هناك الكثير من الفقهاء المؤیدین  لها على 
القاضي الإداري له نفس صلاحیات بحیث یبرران ذلك أن  ،R D rago , Jmoulryرأسهم الأستاذ 

القاضي المدني عن عدم إمكانیة تنفیذ الإلتزام تنفیذا إختیاریا وعلیه لا وجود لما يمنع القاضي الإداري 
من تطبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة ، فإذا لم تم استبعاد اختصاصه في توقیع الغرامة التهدیدیة 

بإصدار أحكام التعویض التي  إختصاصه یؤدي إلى إستبعاد على الإدارة على هذا الأساس فإن ذلك
 ختصاصا أصیلا له .إتعد 

                                                             
 .78رمضاني فرید، المرجع السابق، ص  -1
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وعلیه لا یوجد من يمنع القاضي الإداري من تطبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة خصوصا وأن 
 هذه الصلاحیات تخص الأحكام التي یصدرها القاضي تعویضات مالیة ضد الإدارة.

 تأییده للغرامة التهدیدیة ضد الإدارة على طبیعة الإلتزام الواقع وهناك من الفقه من یستند في
على عاتقها، حیث  أنها تتناسب مع طبیعة الإلتزام بعمل  أو الامتناع عنه یقتضي تنفیذها تدخلا 

 .1من جانب الإدارة

إذ أن حالات تدخل القاضي الإداري بتوصیة أوامر للإدارة لیست محصورة في حالات التعدي 
أخرى على  استثناءاتالقاضي خلق  باستطاعةو الغلق الإداري للمحلات التجاریة بل  ستیلاءالاو 

مبدأ الحظر وتوجیه الأوامر للإدارة مادام أن القانون لم يمنع ذلك الشرط من إحترام القانون وكذا الحریة 
عن  الامتناعالعمل أو القاضي أوامر للإدارة تتضمن القیام ب إصدارأمثلة ذلك  منو  ،التقدیریة للإدارة

منصب عمله  إلى الموظفعمل  عندما ینص المشرع على ذلك صراحة كما هو الحال بخصوص رجوع 
 وغيرها من الحقوق. الأجرةو حصوله على حقوقه المتمثلة في 

قه فالفقهاء حول الغرامة التهدیدیة منها من  یؤیدها ومنها من یعارضها، فال ختلافإنجد أیضا 
طبیعة الغرامة كونها تحمل معنى الأمر  إلىبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة استند الذي عارض تط

أهملت أو تأخرت  إذاولیس في مقدور القاضي الحكم على الإدارة بطرق تهدیدیة لحملها على التنفیذ 
 .2في إجرائه

ة على الأساس فإذا تم استبعاد إختصاص القاضي الإداري في توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدار 
 .عد إختصاصا أصیلا لهتتعویض التي بإصدار أحكام ال استبعاد اختصاصهفإن ذلك یؤدي أیضا إلى 

                                                             
مزیاني سهیلة، "الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة"، مذكرة ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، باتنة،  -1

 .72 -78ص ص ، 0288-0280
عن التنفیذ واحترام حجیة الشيء المقضي فیه"، أطروحة الدكتوراه، كلیة زید الخیل توفیق،" أحكام القاضي الإداري :بين إمتناع الإدارة  - 2

 .039ص ، 0289 الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجایة،



 مر بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارةتطور سلطة القاضي الإداري في الأ :    ل الفصل الأو 
 

 11 

إن الإشكال لا یتعلق بعدم جواز الحجز بقدر ما یتعلق بسلطة القاضي في مواجهة الإدارة 
ئي لها أسالیب تعویض نها إلىأحكامه، كما أن تنفیذ الغرامة التهدیدیة عندما تتحول  لفرض إحترام

 .1خاصة كغيرها من أحكام التعویض الصادرة ضد الإدارة

 الجزائري بالصلاحيات التشريعية الأوروبية تأثر القضاء: الفرع الثاني

غایة  إلى التأثير هذا امتد ،حیثالمجالات شى  في الأوروبیة بالتشریعات الجزائري القضاء تأثر
تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة الإ شتملتإحیث ، التهدیدیة بالغرامة المساس

 من یتواجد على الأراضي الأوروبیة.على مجموعة من الحقوق والحریات المضمونة لكل 

هم ضمانة هو الحق في اللجوء إلى المحكمة الأوروبیة مباشرة لحمایة حقوق الأجانب في أونجد 
كي تتحقق المبادرة التي یتضمنها هذه الأخيرة لاسیما ل ،2الاتفاقیة الأحكاممواجهة الدول المختلفة 

حدث في عدة مناسبات أن طالبت هذه إلى  ،3المحاكمة العادلة وفق المادة السادسة من الإتفاقیة
أن تمثل التزاماتها،وفق لتوجیهاتها لاسیما تنفیذ الأحكام ،لحمایة  الأعضاءالمحكمة الأوروبیة من دول 

 .4ن الداخلي للدولة يحظر ذلككان القانو  الرعایا و لو

یة إذ تطلبتها الاتحاد بأن توجه أوامر للجهات الإدار  دولمحاكم محكمة العدل الدولیة م ز تلف
برغم من عدم استجابة  ،5وحریات الأفراد والتي یكفلها التضامن القانوني الاتحاد  ضرورة حمایة حقوق

تشریع أنه كان كذالك من بوابة ال إلامباشرة،القضاء الفرنسي لتوجیهات المحكمة الأوروبیة بطریقة 

                                                             
 .082صزید الخیل توفیق، المرجع السابق،  - 1
، واستكملت بعدد من البروتوكولات 8922نوفمبر 28في الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، المبرمة بروما  -2

الموقع الإلكتروني: على ، بمدینة ستراسبورغ. متوفرة 8922أكتوبر  20، تم التوقیع بتاریخ 81الإضافیة، عددها 
https://www.echr.coe.int 87/21/0200، تم الإطلاع علیه بتاریخ. 

بوناس زیادة،"الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت السلم "، مذكرة ماجستير،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  - 3
 .39 -38، ص ص 0282

 .029-021أمال یعیش تمام، المرجع السابق، ص ص - 4
 .802بق، ص المرجع السا ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة"،عدو عبد القادر،"  -5

https://www.echr.coe.int/
https://www.echr.coe.int/
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في مرة تكریس التهدید المالي من أجل تنفیذ أحكام  لأول سمحالذي  وبعد ضغط فقهي شدید،
 .مواجهة الإدارة في فترة لاحقة

من  8922استلمت أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة سنة 
تشریعات الدول ثر على والاتفاقیة الأوروبیة بدورها تأ 8981 سنةسان الإعلان العالمي لحقوق الإن

 .1القضائیة  وأنظمتهاالأعضاء 

الذي كان له تأثير واضحا على  لعب القانون الأوروبي دورا إيجابیا بواسطة القاضي الأوروبي،
به القاضي  لم نقل أنه الأساس المباشر والأهم الذي استطاع إن سلطات القاضي الإداري الفرنسي،

 .2الإداري تجاوز مبدأ الحظر

هذا  إن ،87/21/8991دولة الجزائري بتاریخ صرح رئیس الجمهوریة بمناسبة تنظیم مجلس ال
ن التحولات السیاسیة النوعیة والاقتصادیة أو  المجلس یترجم ویدعم سیاق توطید دولة القانون،

یمها وأسالیب ظشغال تنأ لتكییف ،فرض نفسها على المؤسسات القضائیةوالاجتماعیة الجاریة ت
 .3عملها

 

 

 

 

 

                                                             
متوفرة ، 0281، لائحة 8987.80.82الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعیة العالمیة لمنضمة الأمم المتحدة، بتاریخ  -1

 .87/21/0002، تم الإطلاع علیه بتاریخ  https://www.ohchr.org/ar : الموقع الإلكترونيعلى 
 .081یعیش تمام آمال، المرجع السابق، ص -2
 . 838ص د.س.ن، خلوفي رشید،"قانون المنازعات الإداریة تنظیم واختصاص القضاء الإداري"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

https://www.ohchr.org/ar:
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 خلاصة الفصل الأول

ما تقدم ذكره نخلص إلى أن الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة نوع من أنواع التنفیذ الجبري 
 المدین لحقه. استیفاء، یلجأ له القاضي الإداري من أجل ضمان الاختیاریةستنفاذ جمیع الطرق إبعد 

داري بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة بناءا على ترسانة قانونیة محكمة یتبعها، رغم أن يحكم القاضي الإ
، مما ة عامة تتمتع بالحمایة القانونیةالقضاء كان متساهلا في بعض الحالات ضد الإدارة كونها سلط

ناحیة حیث كان القضاء الإداري مقیدا من الللأحكام القضائیة،  الاستجابةأدى لتعنت الإدارة في 
 خصوصا. 878و 382القانونیة خاصة كامتثاله للمادتين 

نعدام مبدأ الحلول محل الإدارة من للأحكام القضائیة كذلك لإ الامتثالتعنت الإدارة في یعود 
ستبعاد وسائل التنفیذ الجبري ضدها  إطرف القاضي الإداري عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، وكذا 

وبقي هذا ساریا إلى غایة صدور القانون رقم  ،ات السلطة العامةكونها شخص معنوي يختص بممیز 
المتضمن لقانون إ.م.إ.ج الذي فرض على القضاة الإداریين فرض أحكامهم على الإدارة  21/29

ويمكن حى  زیادة قیمتها في بعض  ،خاصة بعد الإقرار الصریح بفرض الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة
 داري بناءا على طلب المدین بعد دراسته للحیثیات والوقائع.الأحیان من طرف القاضي الإ

، وذلك من خلال وقد كان موقف المشرع الجزائري تجاه الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة جلیا
 للقوانين الأوروبیة المتعلقة بها. ومسایرتهختصاص كل جهة قضائیة في الحكم بالغرامة التهدیدیة بیان إ



 

 

 

 

 

 

 

   

 ل الثانيالفص   

 في الموازنةدور الغرامة التهديدية         
 حقوق متاز للإدارة وحمايةالمالمركز  بين          

 الأفراد  وحريات                   
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لقد تكفل المشرع الجزائري بتقنين الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة من خلال تنظیم الجوانب 
لقواعد القانونیة الإجرائیة التي تنظم كیفیة إستعمال الدائن الإجرائیة لها، وذلك بوضعه للعدید من ا

لحقه في التنفیذ العیني عن طریق الغرامة التهدیدیة، وأیضا يجب التكلم على الأثر القانوني لها عن 
طریق تبیان سلطات القاضي الإداري، لذلك سنقوم في هذا الفصل بدراسة ضوابط أمر القاضي 

 . )المبحث الأول(یة في مواجهة الإدارة الإداري بالغرامة التهدید

للمطالبة بتصفیة المبالغ المحكوم بها لیحصل على تعویض  تعد التصفیة المرحلة الأخيرة للدائن
القاضي الإداري في الامر بالغرامة ویظهر المركز الممتاز الذي یتمتع به  نهائي یقدره قاضي التصفیة،

احترام الأحكام القضائیة التي سنتطرق لها في المبحث  التهدیدیة من خلال سلطة حث الإدارة على
 .) المبحث الثاني( آثار الحكم بالغرامة التهدیدیة من طرف القاضي الإداريالثاني إلى 

  التهديدية في مواجهة  الإدارة . بالغرامةأمر القاضي الإداري   ضوابط :الأول المبحث

 إلى التطرق التهدیدیة في مواجهة الإدارة رامةأمر القاضي الإداري بالغ معالجة ضوابط یستدعي
 الحكم إجراءات إتخاذ في الحق له للمحكوم ینشأ المرحلة هذه بها، ففي الحكم لمرحلة الإجرائي نظامال

 الصادر الحكم تنفیذ في أو عینا إلتزامه تنفیذ في ومماطلته علیه المحكوم یظهر عندما التهدیدیة بالغرامة
 التنفیذ، وبهذا على وكرها الإدارة لحمل تدخله في یتمثل للقاضي جدید دور یبرز الالتزام، بحیث بهذا

         .المطلب الأول(( التهدیدیة  بالغرامة وإجراءات القاضي الإداري في الحكم  شروط تحدید لابد من

 الغرامة طلب في بفصل المختص القاضي أن التهدیدیة في النظام القانوني للغرامة الثابت من
 لضمان تقوم بل إنفراد على لا تقوم الغرامة أن باعتبار كبيرة، وذلك تقدیریة بسلطة یتمتع التهدیدیة

 التهدیدیة الغرامة قدر مقداری به، فالقاضي ألزم ما تنفذ لم إذا الإدارة بالتنفیذ یلزم أصلي تنفیذ حكم
 ملائمة تقدیر في السلطة طلقم له به الإدارة، كما یلزم معين نقدي بمبلغ معینة زمنیة فترة عن كل
 .الثاني( )المطلببها  الحكم
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 التهديدية في مواجهة الإدارة بالغرامة شروط وإجراءات الحكم :الأول المطلب

 یقوم التهدیدیة بالغرامة منازعة إداریة سبق وأن أمر القاضي الإداري أمامه المعروض القاضي إن      
 التهدیدیة )الفرع الغرامة تقریر الشكلیة الشروط توفر مدى في بالفصل فیها البحث أولاً  قیامه عند

 . الأول(

التهدیدیة،  بالغرامة الحكم إجراءات إتخاذ في حق له المحكوم یصبح السابقة الشروط توفرت إذاف
 من إجراء المشرع جعل ، إذ لصالحه الصادر القرار أو الحكم تنفیذ عن وإمتناعها الإدارة تعنت بسبب

  الثاني(. الفرع(إصدارها  نحو الحكم هذا إجراءات تحرك التي الأداة بها طلب الأمر

 شروط الحكم بالغرامة التهديدية :الفرع الأول

بعض الشروط التي یتعين توفرها حى   إ.م.إ.ج المتضمن قانون  29-21نظم قانون رقم  لقد
 یلي:تكون للقاضي سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة وتتمثل هذه الشروط في ما

 الإداري القضاء جهات إحدى عن صادر قضائي حكم أولا: وجود

إن طلب الغرامة التهدیدیة لا يخص سوى الأحكام والقرارات الصادرة عن جهة القضاء 
الإداري وبالتالي قضى مجلس الدولة بعدم إختصاصه للحكم بالغرامة التهدیدیة ضد حكم صادر عن 

 .1 مواجهة أحد الأشخاص المعنویة العامةجهة قضاء عادي وأن یكون الحكم صادر في

وعلیه یفترض أسلوب إستخدام التهدید المالي وجود حكم قضائي صادر عن جهة قضائیة 
 .2إداریة، وهي مجلس الدولة، أو المحاكم الإداریة المختصة

 

 

 

                                                             
 .012بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص -1
 .821، ص 0288، 0للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط، دار هومة المنازعات الإداریة"عدو عبد القادر، "  -2
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 معينا تدبيرا   الإدارة إتخاذ الحكم تنفيذ يتطلب أن وجوب ثانيا:

 يمكن حى  التوقیع وسلطة التهدیدیة بالغرامة الأمر سلطة بين قةالعلا الشرط هذا یبين   
 على إلتزاما تنفیذ المطلوب الحكم یتضمن أن يجب، أي هذا الأسلوب  إستخدام الإداري للقاضي
 محدد. إجراء إتخاذ في یتمثل معين بعمل بالقیام الإدارة

 من الأصلي الحكم في تنفیذ على سابق أمر بصدور تقترن قد التهدیدیة الغرامة فإن وبهذا  
 بعد له لاحقة تكون وقد إ.م.إ.ج، قانون من 980المادة بأحكام ، عملاً 1الإداریة القضائیة الجهة
 .2إ.م.إ.ج قانون من  981المادة بأحكام عملا وذلك كان لأي سبب تنفیذ عدم ثبوت

 نهائيا الحكم يكون أن من لابدثالثا: 

 917فإن ما یدل على ذلك هو ما جاء في أحكام المادة بالنسبة لإشتراط الصیغة النهائیة 
ق.إ.م.إ.ج والتي تنص على أنه: ")...( تنفیذ حكما نهائیا )...("، أي بأن یكون الحكم ذو طابع 
نهائي لحیازته قوة الشيء المقضي به بإستنفاذه لطرق الطعن العادیة أو فوات مواعیدها، وإذ یقبل 

ة، وی لاحظ أن المشرع إشترط الصفة النهائیة مع أنه هو نفسه من الطعن فیه بطرق الطعن غير عادی
جعل الحكم القضائي الإداري یقبل التنفیذ رغم الطعن فیه بالإستئناف، وحى  رغم قابلتیه للطعن 

 .3بالمعارضة إذ أمر القاضي بنفاذه

 ممكنا التنفيذ يكون أن وجوب -رابعا

 به القیام هو ممكن بما القیام على للإجبار كنامم القضائي الحكم تنفیذ یكون أن الضروري من 
 بل كاف غير قیامه أن مستحیلا، حیث الحكم تنفیذ كان إذا التهدیدیة الغرامة تطبق تنفیذه، ولا أو

 .4الحكم القیام بتنفیذ على الإدارة من هناك مقدرة یكون أن يجب

                                                             
 .039"، المرجع السابق، صالمنازعات الإداریةعبد القادر عدو،  " -1
 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  918و912المواد  -2
 .332ذوادیة حمدون، المرجع السابق، ص  -3
وقرة، براهیمي فایزة، "الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة"، مذكرة ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أجمد ب -4

 .883، ص 0280بومرداس، 
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 يةالتهديد الغرامة المتضمن بالحكم المختصة الإدارة تبليغ خامسا:

باعتبارها  للتنفیذ فرصة وإعطائها بالحكم تبلیغها دون الإدارة على غرامة أي فرض يمكن لا 
 .1أخرى جهة من بالتنفیذ المعینة الجهة وكونها جهة من الإداریة الدعوى في خصما

 التهديدية الغرامة بفرض المختصة الإدارية القضائية للجهة سادسا: تقديم طلب

 الدولة لمجلس المشرع فیها أجاز التي الحالات في حى  بالغرامة للحكم لازما الشرط هذا یعتبر
 بطلب تتحرك إلا لا لذلك اللازمة الإجراءات أن لكون ذلك طلب، ویعود بغير مباشرة بها الحكم

في التنفیذ إذ لا یعرف نظام الغرامة الإداریة فكرة الحكم بما لم یطلب من الأطراف منحازا  المساعدة
 .2ا وغير محاید

من ق.إ.م.إ.ج التي أوردت مصطلح  917صوص علیه في أحكام المادة نوهذا ما نجده م
"...المطلوب منها ..." أي أنهّ لا یستطیع القاضي الإداري والقاضي الإستعجالي توقیع الغرامة 

 .3التهدیدیة من تلقاء نفسه بل بطلب من المحكوم له

الحكم بالغرامة التهدیدیة في أي حالة كانت أي یشترط على الإدارة أن تقوم بتقديم طلب ب
علیها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ولا یعتبر في هذه الحالة طلب جدیدا، وإنما تابعا 

 .4للطلب الأصلي

 ثبوت إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم  -سابعا

لحكم رسمیا فتبدي بمعنى ثبوت عدم التنفیذ سواء كان بشكل صریح عندما تبلغ الإدارة با
( أشهر المنصوص علیها 3أو كان بشكل ضمني عندما تنقضي مدة ) ،امتناعها الصریح عن التنفیذ

                                                             
 .88مزیاني سهیلة، المرجع السابق، ص  -1
ئیة ضدها في ضل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"، مذكرة تخرج عامر عایدة، "وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضابن  -2

 .30، ص0282لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
 السابق. المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون رقم  917المادة  -3
 . 890عائشة نبیلة، المرجع السابق، ص للتفصیل راجع: بن -
 162.، ص0289، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري"بلحاج العربي،"  - 4
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من ق.إ.م.إ.ج، وتنتهي المدة التي حددتها الجهة القضائیة المصدرة للحكم أو القرار  917في المادة 
في كلتا الحالتين يجب مراعاة معیار المشار إلیه في المادة نفسها دون أن تبادر الإدارة إلى التنفیذ، و 

 .1التظلم الإداري

من ق.إ.م.إ.ج یتم إثبات واقعة الإمتناع عن التنفیذ بواسطة المحضر  102وطبقا لأحكام المادة 
القضائي الذي يحرر بذلك محضرا ويحیل المحكوم له إلى الجهة القضائیة المختصة لطلب الحكم بالغرامة 

 .2التهدیدیة

 إجراءات طلب الحكم بالغرامة التهديدية الفرع الثاني:

یتنوع طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة إلى طلب مباشر وآخر غير مباشر وعلیه يمكن حصرها في 
 مایلي:

 :الطلب الصريح للغرامة التهديدية  -أولا

 ویعتبر السبیل الإجرائي المباشر وتتمثل في مایلي:

 الإجراءات المتعلقة بذاته -4

 :3ذي ینبغي أن یكون علیه میعاده ومدى جواز تقديمه وتتمثل في مایليوهو الشكل ال

 إيداع الطلب -أ

التي تنص على أنه:"لايجوز تقديم طلب إلى  من ق.إ.م.إ.ج917ویتضح ذلك من خلال المادة 
المحكمة الإداریة من أجل الأمر بإتخاذ التدابير الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة 

 عند تقديم الطلب يجب مراعاة الإجراءات التالیة:ة لتنفیذه..."، أي أنه التهدیدی

                                                             
 .331ذوادیة حمدون، المرجع السابق، ص -1
 السابق. المصدرلجزائري، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ا ،29-21من قانون رقم  102المادة  -2
 .37نورة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص - 3
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إیداع طلب الغرامة التهدیدیة لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة من طرف المعني، وأن یكون  -
 الشخص الصادر له الحكم .

من إرفاق المحكوم له طلب الغرامة التهدیدیة وذلك بجلب الوثائق لاسیما نسخة تنفیذیة  -
 .1الحكم الإداري النهائي الصادر عن المحكمة الإداریة الحائز لقوة الشيء المقضي فیه

 شكل الطلب  -ب

لا یشترط بأن یكون للطلب شكل معینا إلا أن یكون مكتوبا لإعتبار أن ذلك أثرا لخاصیة الكتابة 
التي تنص  إ.م.إ.جمن ق. 9التي تتمیز بها إجراءات التقاضي بوجه عام وهذا ما نصت علیه المادة 

 . 2على أنه :"الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة "

 دفع الرسم القضائي  -ج

یستوجب إیداع العریضة لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل رسوم وهذا ما نصت علیه 
ة مقابل التي تنص على أنه: "تودع العریضة لأمانة ضبط المحكمة الإداری من ق.إ.م.إ.ج 108المادة 

 .3الرسم القضائي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك"
 ميعاد الطلب -د

ویتمثل ذلك في الفترة الإجرائیة اللازم إنقضاؤها لتقديم طلب الغرامة التهدیدیة وأن تحسب 
المواعید كاملة وأن یقدم الطلب بعد تمام المیعاد وإن قدم الطلب مسبقا عن میعاده قضى بعدم قبوله 

التي تنص على أنه:"تحسب كل الآجال المنصوص  من ق.إ.م.إ.ج 822نصت علیه المادة وذلك ما 
 .4علیها في القانون كاملة ولا يحسب یوم التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الأجل..."

 

                                                             
 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  917المادة  -1
 نفسه. المصدر، 9المادة  -2
 نفسه. المصدر، 108المادة  -3
 .، المصدر نفسه 822المادة  -4
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 الإجراءات الخاصة بأطراف الطلب -2

ب وهو الذي كسائر المنازعات یكون لمنازعة طلب الحكم بالغرامة طرفين بصفة عامة، الطال    
 قدم الطلب والخصم.

 صاحب الحق في الطلب -أ

لیس دعوى عامة يمكن للجمیع إستخدامها بغير ضوابط أو معایير إدارة الممارسات الجیدة، 
ولكن تظهر المشكلة في البحث عن معیار جید یتحدد أساسه من له صفة تقديم هذا الطلب ؛ووجه 

زم توفرها في الطلب والإحتكام إلى القواعد العامة قد الدقة أن المشرع قد غاب علیه ووضع شرط اللا
 .1یوسع نطاق حق طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة

 خصوم الطلب -ب

یلزم أن یكون الخصم تتوفر فیه صفة توجیه الطلب ضده لأن الصفة لا تقتصر في طلبها لقبول 
نویة العامة أو الخاصة طلب الحكم لغرامة تهدیدیة على الطالب فحسب، بشرط أن یكون أحد المع

 .2المكلفة بإدارة المرفق العام

 طلب المساعدة في التنفيذ كإجراء للحكم بالغرامة التهديدية  -ثانيا

إذا لم یطالبوا الطرفان بالغرامة التهدیدیة بل لجأوا إلى إعداد التقاریر والدراسات قصد تسهیل 
بغرام تهدیدیة بغير طلب؛ إذ یقضي مجلس  تنفیذ حكمه وطلب المساعدة في التنفیذ یؤدي إلى الحكم

 .3الدولة إلى الحكم بها من تلقاء نفسه

 

 

                                                             
 .812د باهي أبو یونس، المرجع سابق، ص محم -1
 .88نورة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -2
 .022محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص  -3
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 توقيع الغرامة التهديدية في سلطات القاضي الإداري :الثاني المطلب

 الحكم أجاز التهدیدیة وإجراءاتها بالغرامة الحكم شروط توفر القاضي الإداري من یتأكد عند
 من والهدف التهدیدیة الغرامة طبیعة إلى یعود ذلك وسبب واسعة، بسلطة یتمتع المجال هذا وفي بها،

 الأشخاص أحد به یقصد علیه المحكوم العیني، أو التنفیذ على لحمله المدین على الضغط وهو توقیعها
القضائیة لذى سنتطرق مظاهر سلطة  الجهات لإختصاص منازعتها تخضع هیئة أو العامة المعنویة

 التهدیدیة )الفرع الأول(. القاضي للحكم بالغرامة

طبیعتها،  إلى راجع وهذا الغرامة مبلغ تحدید في وواسعة كبيرة بحریة الإداري القاضي یتمتع
 نهائیة أو وقتیة بغرامة یقضي أن وله معینة، زمنیة مدة كل عن معين أو جزافي مبلغ يحدد أن فیمكنه

 في القاضي القطعیة، یضع الغرامة عن اأم، 1علیه المحكوم أو تسویة عند إلا یظهر لا الفرق وهذا
 علیه يجب وذالك أجنبي لسبب إلا جزئیا أو كلیا تعدیله يملك لا أنه الغرامة مبلغ تحدید عند اعتباره

 )الفرع الثاني(.  2التهدیدیة الغرامة من الهدف مع یتناسب معتدل بمبلغ يحددها أن

 هديدية.الفرع الأول: مظاهر سلطة القاضي للحكم بالغرامة الت

من أهم مظاهر سلطة القاضي التقدیریة في مجال الحكم بالغرامة التهدیدیة هو مایتعلق بسلطته      
 في تقدیر عناصرها والتي تكون كالتالي:

 . التهديدية بالغرامة الحكم عند للقاضي الواسعة السلطة : أولا

 في السلطة هذه وتتمثل بها كمالح عند الإداري للقاضي الواسعة للسلطة الجزائري المشرع أقر    
 تحدید إلى بالإضافة ونهایتها سریانه بدئ تحدید في التهدیدیة، وسلطته بالغرامة للحكم تقدیره

المال  من بمبلغ زمنیة فترة كل عن التهدیدیة الغرامة یقدر الإداري القاضي أن نجد مقدارها،فهنا

                                                             
 السابق. المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون رقم  917المادة - 1
 .18لسابق، صبسام سعید جبر جبر، المرجع ا - 2
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 التقدیریة یتمتع بسلطة الحكم، ونجده تنفیذ نضما هدفه علیه، المحكوم أو المدین یلزم معين ))نقدي
 .1واسعة

 التهديدية بالغرامة الحكم في للقاضي التقديرية السلطة :ثانيا

 واسعة تقدیریة سلطة فله فیه؛ للفصل المختص القاضي التهدیدیة، أمام الغرامة طلب تقديم عند    
 القاضي فهنا التهدیدیة بالغرامة الحكم إ.ج أجازت للقاضي.إ.مق. من 471 في أحكام المادة ونجد
 .2به الحكم ملائمة مدى یقدر أن يجب بل طلبها بمجرد التهدیدیة بالغرامة بالحكم ملزم غير

 حیث، 9183- 980المواد  إ.م.إ.ج في أحكام  ق. خلال من الجزائري وهذا ما أقره المشرع     
-978 المادتين بالتنفیذ أمر منها لمطلوبةا الإداریة القضائیة للجهة يجوز على أنه:"980 المادة  تنص

 له يمكن فلا التهدیدیة بالغرامة حكما القاضي إصدار التهدیدیة )...("، عند بالغرامة تأمر أن 979
 هذا بها، حیث الحكم رفضه عند لخصوم تفسيرات بتقديم یقوم بأن ملزم غير وهو هذا الحكم تسبیب

 أعطى القانون محض، فهنا تقدیري طابع ذات سلطة ةالغرام يمارس الذي تمتع القاضي إلى راجع
 .4مقبول أو مرفوض سواء مناسبا یراه الذي الحل إختیار سلطة التهدیدیة الغرامة طلب للقاضي

 للجهة يجوز" فیها: جاء والتي ق.إ.م.إ.ج من 984 المادة في نص عندما الجزائري المشرع أن غير    
 .5التهدیدیة بالغرامة الحكم رفض الإلغاء بهذا إلغائها"، ویقصد وأ التهدیدیة الغرامة تخفیض القضائیة

 تقدیریة سلطة هي التهدیدیة الغرامة طلب في الحكم في القاضي سلطة أن خلاف لا یوجد وبهذا     
 .6 التهدیدیة الغرامة برفض أو بالقبول یراه كبيرة بحریة بها المختص القاضي بموجبها یتمتع مقیدة وغير

                                                             
، كلیة الحقوق والعلوم 01 ددع ،83، مجلد دارةإمجلة في أحكام القضاء الإداري الجزائري"،  فريجة حسين، "الاستعجال الإداري -1

 .828، ص 0223 السیاسیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر،
 السابق. المصدر اریة الجزائري،، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإد29-21من قانون رقم  818المادة  -2
 .المصدر نفسه، 918و 912المادتين  -3
 .11حسونات ابراهیم، المرجع السابق، ص  -4
 السابق. المصدر  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون رقم  918المادة  -5
 .19حسونات ابراهیم، المرجع السابق، ص -6
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 إعادة لا يجوز بالغرامة  التهدیدیة مؤقتة لأنها يحكم أن القاضي على يجب هذا لىع وبناءا
 القاهرة، ثم القوة أو الفجائي الحادث حالة في إلا تعدیل دون هي كما تترك بل أخرى مرة فیها النظر

 في ومماطلتها عنادها على الإدارة استمرت إذا ما حال فينهائیة  التهدیدیة بالغرامة یقضي أن له
 .1التنفیذ

 التهديدية الغرامة مدة تحديد في الإداري القاضي سلطةثالثا: 

 أن معینة، حیث حدود زمنیة لها تكون أن تفترض مباشرة غير وسیلة التهدیدیة الغرامة تعتبر
 أقل أو أكثر أو شهر لمدة یكون كأن التهدیدیة ونهایتها الغرامة سریان یستغرقها التي المدة تحدید
 مدة تحدید في تقدیریة سلطة يملك الموضوع فالقاضي، 2 الإداري للقاضي التقدیریة سلطة إلى تخضع
 وقت بتحدید یقوم أن له القطعیة، فیمكن التهدیدیة الغرامة في منها أكثر الوقتیة التهدیدیة الغرامة
 غير مدة في بالغرامة القاضي وقد يحكم الظروف، اقتضت إذا المدة في الزیادة أیضا ويمكن لها معين

 .3محددة

 لا زمنیة لسریانها، وهنا فترة يحدد أن القاضي على القطعیة، فیتوجب التهدیدیة الغرامة في أما    
 إ.م.إ.ج قانون من  983المادة، تنص 4أجنبي لسبب إلا تصفیة عند مراجعتها أو بزیادتها الحق يملك
 الجهة تقوم التنفیذ في التأخير حالة في أو الجزئي أو الكلي التنفیذ عدم حالة فیها :" في جاء والتي

 .5بها" أمرت التي التهدیدیة الغرامة بتصفیة الإداریة القضائیة

                                                             
 .800ایزة، المرجع السابق، صبراهیمي ف -1
 ناصر منى، "نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة عن الأحكام القضائیة المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة" ، مذكرة ماجستير، -2

 .832، ص 0287-0281فرع تنفیذ الأحكام القضائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
بط التفرقة بين الشرط الجزائي والغرامة التهدیدیة ودورها في منع التراخي تنفیذ العقود"، مذكرة ماجستير،  بسام سعید جبر جبر، "ضوا -3

 .12كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ص 
 .812، ص 8913بن شنیتي حمید، "التهدید المالي في القانون الجزائري"، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  -4
 السابق. المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون رقم 913ادة الم -5
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 القضائیة للجهة يجوز أنه:" على إ.م.إ.ج ق من 979 و 978 المادتين وفق الجزائري المشرع نص    
 . 1مفعولها" سریان تحدید مع التهدیدیة بالغرامة تأمر بالتنفیذ وان أمر اتخاذ منها المطلوب الإداریة

 له بها، فیكون الصادر الحكم في صراحة حددتها التي المدة تلك في تتقید لا القاضي إنّ سلطة    
 لموقف تبعا لاحق حكم النقصان بموجب أو بالزیادة الحكم بعد المدة هذه التعدیل سلطة ذالك رغم

 الإدارة موقف تأثير في التهدیدیة الغرامة علیةفا تبعا لمدى أو الأصلي الحكم تنفیذ من علیه المحكوم
 .2للتنفیذ الرافضة

 التهديدية سريان الغرامة بدء تحديد في القاضي رابعا :سلطة

 لم الفرنسیة النقض فمحكمة التهدیدیة الغرامة سریان بدء حول الفرنسي القانون في الخلاف ثار    
 القوة اكتساب تاریخ من سریانه یبدأ یدیةالتهد بالغرامة الحكم نص إذ موحد موقف على تستقر

 .3التنفیذیة

 أن التهدیدیة، نجد للغرامة المنظمة التشریعیة النصوص خلال ومن الجزائري التشریع إلى بالرجوع     
تعویض،  إلى لتتحول عام كأصل عندها تتوقف التي لحظة سریانها، ولا بدء لحظة يحدد لم المشرع

 لا القضائیة والقرارات الأحكام " على أنهّ: 122 المادة في ینص دهنج .إ.م.إ.جق إلى وبالرجوع
 الضبط أمانة من بذلك شهادة وتقديم والإستئناف المعارضة أجل انقضاء بعد للتنفیذ، إلا قابلة تكون
 عظم علیه، ویثبت المحكوم إلى القرار أو للحكم الرسمي التبلیغ تاریخ المعنیة، تتضمن القضائیة الجهة

 ألاستعجالي والأوامر المعجل بإنفاذ المشمولة الأحكام أن غير )...( استئناف أو معارضة الحصول
 .4المعارضة والإستئناف" رغم للتنفیذ قابلة تكون

                                                             
 السابق. المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون رقم  979و971المواد  -1
 .11حسونات ابراهیم، المرجع السابق، ص  -2
 .831السابق، ص ناصر منى، المرجع  -3
 السابق. المصدر  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون رقم 122المادة  -4
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عنه،  المدین وإمتناع التنفیذ بدایة مع التهدیدیة، تبدأ الغرامة سریان بدء لحظة أن هذا ومعنى      
 أو بها النطق یوم من التهدیدیة الغرامة سریان بدء لحظة بتحدید ومیق الذي القاضي فإن لهذا واعتبارا

 .1والمنطق للقانون مخالف التنفیذیة، یكون القوة الحكم إكتساب عن تاریخ يختلف تاریخ أي

 القاضي لسلطة متروك أمر فهو التهدیدیة الغرامة سریان بدء تحدید القانوني الفقه في نجد
 سلطة أن أخرى جهة ومن جهة من هذه لسریانه بدئ الحكم التبلیغ یكون أن مراعاة الإداري، دون

 .2تبلیغها بتاریخ مقیدة القاضي

 بدئ تحدید في تقدیریة بسلطة یتمتع هنا فالقاضي بعد یصدر لم الحكم كان إذ الأولى الحالة ففي    
 الحالة أما للتنفیذ قابلا الموضوع حكم یصبح أن بعد إلا آثارها یبدأ لا وأن التهدیدیة الغرامة سریان
 سریان لدى تحدید في مطلقة سلطة له القاضي فهنا للتنفیذ قابلا وأصبح الحكم صدر إذا الثانیة
 .3صدورها یوم من ولو الغرامة

 بدء تحدید في التقدیریة السلطة القاضي تمنح التي العامة القاعدة عن الجزائري خرج المشرع
 المواد علیه مانصت والمجالات، وهذا الحالات بعض قید یثونهایتها، ح التهدیدیة الغرامة سریان

 طرف من التنفیذ رفض بعد أنه:"...إلا على 987 المادة نصت إذ إ.م.إ.جق. من 988 و 987
 .4" للحكم الرسمي التبلیغ تاریخ یبدأ أشهر ثلاثة أجل والقضاء علیه المحكوم

 لتهديديةا الغرامة مقدار تقدير في الإداري القاضي خامسا :سلطة

 قام بل فحسب التهدیدیة بالغرامة الحكم في التقدیریة السلطة للقاضي الجزائري المشرع يمنح لم      
 ، إذ 5التهدیدیة الغرامة مقدار تحدید في المطلقة وسلطته السلطة هذه یبين آخر بمظهر هذا بتدعیم
 إ.م.إ.جق. من 984 ادةالم علیه مانصت وهو الضرورة عند الغرامة تخفیض بسلطة القاضي یتمتع

                                                             
 .22، ص 0221، 1"، دار هومة للنشر، الجزائر، طمبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیةحمدي باشا عمر،" - 1
 .828ص دس، "، د.د.ن، د.ط، التنفیذ و اكمات والإثباتموسوعة أصول المحعید ادوارد، " - 2
 .11بسام سعید جبر جبر، المرجع السابق، ص - 3
 السابق.  المصدر  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون رقم 911و917المواد - 4
 .10مرداسي عز الدین، المرجع السابق، ص  - 5
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 بها ، ویقصد1" الضرورة عند إلغائها أو التهدیدیة الغرامة تخفیض القضائیة للجهة يجوز "أنه:  على
الحكم ،  رفض بها یقصد الأخيرة هذه وإلغاء التهدیدیة الغرامة تخفیض في القاضي سلطة شملت أنها

الضر،  قیمة ما تجاوزت حالة في المدین إلى الغرامة من جزء دفع في تقدیریة سلطة له الإداري القاضي
 .2إ.م.إ.جق. من  985المادة أقرته ولما لضرر یتحدد الغرامة الدولة، فمبلغ خزینة إلى بدفعه وتأمر

 بطریقة تحدیدها التهدیدیة، فبإمكانها الغرامة مقدار تحدید في الكاملة الحریة له الإداري القاضي     
 حسب الشهر أو الأسبوع أو بالیوم زمنیة وحدة كل عن يحددها أن وله الإجمالي المبلغ وهو جزافیة
 .3المدین تأخر

  التهديدية الغرامة مقدار تحديد على الواردة الفرع الثاني: الإستثناءات

 عند الواسعة السلطة للقاضي خلاله من منح الذي المبدأ عن خرج الجزائري المشرع أن نلاحظ    
 39 المواد في علیه منصوص نجده والمجالات، وهذا الحالات بعض في تنفیذهاب قام الحكم بالغرامة، إذ

  39 المادة نصت إذ العمل في الفردیة النزاعات بتسویة المتعلق 92 - 28 من قانون 34 و 35 و
 المنصوص التهدیدیة الغرامة مقدار القاضي التنفیذیة يحدد الصیغة الحكم اكتساب حالة أنه:"في على

 .4)...("  32و38ادتين الم في علیها

 من ٪25 عن تقل لا یومیة جعلها إذ الغرامة مقدار تحدید في القاضي قید قد الجزائري المشرع    
 حالة في "أنه: على تنص التي 92-28 قانون من38المادة في ما نجده وهذا الأدنى الشهري الراتب

 من 33 المادة في المحددة والأحكام الشروط وفق الأطراف أحد قبل من المصالحة الاتفاق تنفیذ عدم
 في تنفیذ أجل من بعریضة الملتمس و الاجتماعیة المسائل في الفاصلة المحكمة رئیس یأمر القانون هذا

                                                             
 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21ن قانون رقم م 918المادة - 1
 نفسه. المصدر، 912المادة -2 
 .809براهیمي فایزة، المرجع السابق، ص - 3
، 21عدد ، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج.ر.ج.ج، 8992نوفمبر  21، مؤرخ 28 -92من قانون رقم  39المادة  -4

 .8992فیفري  27مؤرخ في 
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 التهدیدیة الغرامة تحدید مع المصالحة لمحظر المعجل نظامیا،التنفیذ علیه المدین استدعاء ومع جلسة أول
 .1به" المعمول والتنظیم التشریع حدد كما الأدنى شهريال الراتب من ٪  25عن تقل لا یومیا

 / 03 / 21 بتاریخ الصادر 214908 رقم قرارها في العلیا المحكمة علیه أكدت ما وهذا
 عن الأطراف أحد متناعإ ":إلیها بتوصلها،  2) ب_ب (ضد  )ص _م ( بين قضیة في  2001

 من 36 إلى 34 المواد الأحكام وفق معالجته الاجتماعیة، تتم المسائل في النهائیة الأحكام تنفیذ
 اختصاصه ینحصر الطلب قبول حالة في الاجتماعیة المادة في الموضوع قاضي وان 04 / 90قانون

 .القانون" نفس من 35 و 34 المادتين لشروط التهدیدیة، وفقا الغرامة تحدید في

 الإداري. المبحث الثاني: آثار الحكم بالغرامة التهديدية من طرف القاضي

لقد قام المشرع الجزائري بتنظیم أحكام الأمر بالغرامة التهدیدیة، ووضع قواعده الموضوعیة 
والإجرائیة في كل من القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، كما أعطى اختصاص الحكم 

لبة بتصفیة المبالغ المحكوم بها به وتصفیته للقضاء الإداري، وتعد التصفیة المرحلة الأخيرة للدائنللمطا
 .)المطلب الأول(لیحصل على تعویض نهائي یقدره قاضي 

یتمتع القاضي الإداري بسلطة حث الإدارة على احترام الأحكام القضائیة المتمتعة بحجیة 
الشيء المقضي فیه، إلا أن هذه السلطة تكون محدودة في بعض الحالات ومن عدة زوایا، حیث 

لتي ترد على سلطات القاضي الإداري ومدى فاعلیة تلك الصلاحیات الممنوحة له، تعكس الحدود ا
لذي سنتطرق في هذا المطلب إلى تفعیل الإطار القانوني المنظم لسلطة القاضي الإداري في الأمر 

 .)المطلب الثاني(بالغرامة التهدیدیة 

 

 

                                                             
 السابق. المصدر، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، 28-92من قانون رقم  38و 33المادة  -1
 ، غير منشور.08/23/0228، مؤرخ في 088921قرار المحكمة العلیا رقم  -2
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 تصفية الغرامة التهديدية  المطلب الأول:

لتهدیدیة الوسیلة الوحیدة للضغط الحقیقي على الإدارة، وهي العملیة التي تعد تصفیة الغرامة ا
تعد من العنصر التهدیدي فیها، وسبب ذلك أنها اللحظة التي تتحول فیها الغرامة التهدیدیة من مجرد 

هدیدیة إجراء تهدیدي قد یترتب أثره المالي وقد لا یترتب، أي أنها تعتبر المرحلة الثانیة لنظام الغرامة الت
)الفرع الأول (، تكمن أهمیة التصفیة في أن الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة لا يمكن تنفیذه، إلا بعد 
إجراءاتها حى  وإن كان متعلق بغرامة تهدیدیه وحى  نتعرف أكثر علیها نتعرف أیضا على آثار تصفیة 

 الغرامة التهدیدیة )الفرع الثاني(.

 رامة التهديدية نظام تصفية الغ :الفرع الأول

إن نظام التصفیة هو الوسیلة الوحیدة للضغط الحقیقي على الإدارة من أجل التنفیذ، إلا أن لها 
إجراءات يجب مراعاتها لتكمن أهمیة التصفیة في الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة )أولا(، ثم نبين  

 كیفیة التصرف في حصیلة التصفیة بعد إجرائها )ثانیا(.

 اءات تصفية الغرامة التهديدية أولا: إجر 

تعتبر التصفیة وسیلة ضغط علي الإدارة كما تم الإشارة إلیها سابقا، وعلیه يحب التطرق إلى  
إجراءاتها بالرغم من أن هذه الإجراءات المتخذة للوصول إلى الغرامة التهدیدیة تتعدد إلا أنها ترتكز في  

 .1ثلاث إجراءات

 : طلب التصفية4

لناحیة لا نقصد بطلب التصفیة أننا بصدد إجراء مستقل عن طلب الحكم بالغرامة من هذه ا   
التهدیدیة، ولكنه هو إمتداد له وترتب عنه، ومنه إن الشروط الواجب توفرها في طلب التصفیة هي 

                                                             
، 0289-0281تر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، مرزوقي إشراق، "آلیات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة"، مذكرة ماس -1

 .82ص 
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نفسها الشروط الواجب توفرها في طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة، ولیس ضروریا أن یقوم ذو الشأن 
 .1تصفیةبطلب ال

 أ: مدى وجوب طلب التصفية

كما سبق وتطرقنا إلیه، إن طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة یعد شرطا إلزامي للحكم بها، لكن مع   
التصفیة الأمر مختلف لأن القاضي یستطیع أن یتصدى لذلك من تلقاء نفسه، ولا یتطلب من 

من قانون  913ء في نص المادة صاحب الشأن التقدم بطلب لتصفیة الغرامة التهدیدیة كما جا
، وفي هذه الحالة لا یتدخل القاضي لیضیف في طلبات الخصوم شیئا جدیدا 2إ.م.إ.ج سابقة الذكر

یرهق به أحدهما أو كلیهما وإنما یتدخل لیستكمل دوره القانوني في ضمان فاعلیة حكمه وفرض 
 . 3احترامه على الإدارة

 ب: ميعاد طلب التصفية

ب الغرامة التهدیدیة لم يحدد المشرع موعدا لطلب التصفیة ، لكن بدلا من ذلك على خلاف طل   
حددوا تاریخ الطلب خلال فترة يحددها القاضي الذي أمر بالغرامة للتنفیذ، وبعد تنفیذها بدأ تطبیق 
الغرامة تصاعدیا، إذا إمتنعت الإدارة امتناعا جزئیا أو كلیا أو تأخر تنفیذها للحكم رغم صدوره 

، 4جوز للمحكوم علیه أن یطعن أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الأمر بالغرامة التهدیدیة للتصفیةفی
من قانون.إ.م.إ.ج السالفة الذكر أن الغرامة التهدیدیة من الناحیة  913ولقد أوضحت لنا المادة 

ير في تنفیذ الإدارة الإداریة تظل ساریة المفعول إلى أحد الأجلين، إما یوم تنفیذ الحكم أو یوم التأخ
 .5للحكم مهما بلغ السریان الزماني للغرامة التهدیدیة

                                                             
 .20نورة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -1
في السابق، التي تنص على أنه :" المصدر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،29-21من قانون رقم  913المادة  -2

 و في حالة التأخير في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية ".حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أ
 .022محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص -3
 .23بن عامر عایدة، المرجع السابق، ص -4
 .88خلوي منال، المرجع السابق، ص -5
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 : الجهة القضائية المختصة2

يمكن أن یقدم أمام  من قانون إ.م.إ.ج 322إن طلب تصفیة الغرامة التهدیدیة طبقا للمادة 
وذلك أمام قاضي الموضوع بنصه "يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامة التهدیدیة وتصفیتها" ، 

من قانون إ.م.إ.ج منه  913القضاء العادي،ویؤسس نفس المبدأ أمام القضاء الإداري في المادة 
وعلیه فإن تصفیة الغرامة التهدیدیة أصبحت تتم سواء أمام قاضي الإستعجال أو أمام قاضي الموضوع 

للجهة القضائیة تخفیف  ، ويجب الإشارة إلـى أنـه يجوز1حسب الجهة القضائیة المختصة التي مرت بها 
، كمـا يجوز للجهة القضائیة أن 2ق.إ.م.إ.ج( 918الغرامة التهدیدیة أو إلغائها عند الضرورة )المادة 

تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي، إذا تجاوزت قیمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى 
 . 3ق.إ.م.إ.ج( 912الخزینـة العمومیة )المادة 

 إجراء التصفية :كيفية0

حى  تتمكن من معرفة كیفیة التصفیة فإنه یستوجب علینا التطرق لسلطة القاضي عند التصفیة 
 ومدى جواز تعدد التصفیة لغرامة واحدة.

 أ: سلطة القاضي عند التصفية

يمكن لسلطة القاضي أن تتسع أو تضیق وفقا لنوع الغرامة التي حكم بها، بحیث يجوز للقاضی 
 مة التهدیدیة أو إلغائها عند قیامها بتصفیها وعلیه نتطرق إلى:تعدیل الغرا

 نطاق سلطة قاضي التصفية - 

تختلف سلطة القاضي الإداري بحسب الغرامة التهدیدیة محل التصفیة حیث أنها يمكن إن تكون 
ر المبلغ نهایة أو مؤقتة، لم يحدد المشرع الجزائري للقاضي الإداري العناصر التي تتم على أساسها تقدی

                                                             
 السابق. المصدرت المدنیة والإداریة الجزائري، ، یتضمن قانون الإجراءا29-21من قانون رقم  913المادة  -1
 يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة أو إلغائها، عند الضرورة ".نفسه، التي تنص على أنه:" المصدر، 918المادة  -2
ية إلى المدعي، يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدنفسه، التي تنص على أنه:" المصدر، 912المادة  -3

 إذ تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية ". 
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النهائي المصفي وترك له الأمر لیتصرف حسب سلطته، فمى  إمتنعت الإدارة عن التنفیذ سواء الكلي 
أو  الجزئي، أو حى  في  حالة التأخر في التنفیذ، في هذه الحالة يجب علي القاضي الإداري تصفیة ما 

 وعلیه ن قانون إ.م.إ.جم 918حكم به تصفیة نهائیة، وذلك لتحدید المبلغ النهائي، حسب المادة 
 .1فالقاضی الإداري الجزائري يملك سلطة تكاد تكون مطلقة

إذن يمكن للقاضي إنقاص الغرامة التهدیدیة أو إلغائها ولو كانت الإدارة لم تقم بالتنفیذ، ویقصد      
الحق في هنا أن القاضي الإداري یتمتع بسلطة واسعة عند تصفیة الغرامة التهدیدیة التي حكم بها وله 

، 2خفضها أو إلغائها دون الأخذ بعين الإعتبار تنفیذ الإدارة للالتزام الذي یقع علي عاتقها من عدمه
تجدر بنا الإشارة إلى أن حریة القاضي الإداري في مجال تصفیة الغرامة التهدیدیة یرد علیه  إلا أنه

 .3لغ أقلإستثناء، وهو عدم الزیادة في المبلغ المصفى، وان كان له حكم بمب

من قانون إ.م.إ.ج السابقة الذكر تؤكد على عدم جواز الزیادة في الغرامة  918أن المادة  إلا    
التهدیدیة عند تصفیتها لأن فكرة الغرامة التهدیدیة تستند إلي تهدید یوجهه القاضي للإدارة لجبرها 

يخفضها أو يمحیها، أما في على التنفیذ إذا كان لدیهم عذر للإصرار على الامتناع ، فإن القاضي 
، لكن لیس من العدل أن یزید القاضي 4حالة إذا لم یكن هناك عذر بعد فإن القاضي يحكم بها كلیا 

فیها، إذ أنه في حال إمتناع الإدارة عن التنفیذ تكون بصدد إرتكاب مخالفة لحجیة الشيء المقضي 
للمدعي الذي یصطدم بمقاومة من هذا النوع فیه، والتي تعادل مخالفة القانون، وفي هذه الحالة یكون 

بإستطاعته رفع دعواه أمام القضاء الكامل ومخاصمة المسؤولیة الإداریة باعتبار أن عدم احترام حجیة 
، عن الضرر الذي أصابه والأخذ 5الشيء المقضي فیه یشكل خطأ مرفقي من شأنه الحكم بتعویض

 رة الممتنعة عن التنفیذ وإصرارها علي ذلك كعنصر في حساب التعویض،بعين الاعتبار تعنت الإدا
                                                             

 .22-28نورة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -1
، 0282مذكرة نخرج لنیل إجازة القضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، فراح بن السعید، "إشكالات تنفیذ الإدارة للأحكام الإداریة"،  -2

 .89ص
 .79حسونات إبراهیم، المرجع السابق، ص -3
 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  918المادة  -4
 . 022، ص 0221"، ترجمة فایز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  المنازعات الإداریةمحیو أحمد، " -5
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علما أن حصوله علي مبلغ التعویض لايمنعه من الحصول علي المبلغ المصفى من جزاء الغرامة 
 .1التهدیدیة 

 حالات قبول أو رفض التصفية - 

ا، أو الحکم بأن لقد ذكرنا سابقا أن لقاضی التصفیة ثلاث سلطات إما قبول التصفیة أو رفضه
لا محل لإجرائها، فإن كان قبول التصفیة سلطة تمارس في حالة التنفیذ الكلي أو الجزئي أو المتأخر، 
فإنه بمفهوم المخالفة یقضي برفض التصفیة ویقضي بأن لا محل لها حال التنفیذ، وقبل إنتهاء المهلة 

یرفض التصفیة حى  وإن كانت الإدارة قد التي منحها قاضي الغرامة للإدارة لتنفیذ حكمه، كما له أن 
شرعت في اتخاذ إجراءات التنفیذ، أو أبدت إرادة قویة في القیام به، وعلیه فالغرامة هي وسیلة غایتها 

، أما حالات قبول 2الوصول إلى التنفیذ، فإذا حققت تلك الغایة فلیس هناك مایدعو إلى تصفیتها 
رة فیها عن التنفیذ كلي أو جزئي، أو یكون التنفیذ متأخرا عن التصفیة فهي الحالات التي تمتنع الإدا

الموعد الذي حدده قاضي الغرامة ،وحالة عدم التنفیذ تواجه الإمتناع الإداري عن تنفیذ الحكم بعد 
انتهاء المهلة المحددة لإجرائه، خلالها إن كان القاضي قررها ، في هذه الحالة لا یكون هناك مناص من 

 تبدأ في تلك الحالة من رفض فیها التنفیذ سواء أكان صريحا أو ضمني، بأن تنتهي المهلة التصفیة، التي
 .3القضائیة دون مبادرة إلي التنفیذ

وقد يحدث أن تقوم الإدارة بالتنفیذ الجزئي خلال المدة المحددة، هنا لا يخول تنفیذ جزء من 
الغرامة مقابل جزء من الحكم الذي  الحكم دون تصفیة، وإنما تجري التصفیة على أساس نصف مبلغ

ینفذ، بالإضافة إلي ذلك أن الإدارة قد تنفذ بعد إنتهاء المدة المحددة من طرف القاضي ، وهیا نكون 
 .4أمام تنقید متأخر،  وتتم التصفیة على أساس مدة  التأخير

 
                                                             

 .11یاني سهیلة، المرجع السابق، ص مز  -1
 . 011محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص  -2
 .012، ص المرجع نفسه -3
 .011المرجع نفسه، ص  - 4
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 ب: مدى جواز تعدد التصفية لغرامة واحدة  

على غرامة تهدیدیة واحدة، وذلك قصد محاولة تحایل على لیس هناك ما يمنع من تعدد التصفیة 
القانون، هنا نكون أمام نوعين من التصفیة الأولى مؤقتة والأخرى نهائیة ففي بعض الحالات تعلن 

الحکم بعد نفاذ المدة المحددة للتنفیذ، وتخطر مجلس الدولة بصورة  الإدارة عن رغبتها في تنفیذ
ه النیة ، فیجري المجلس التصفیة للغرامة من الیوم التالي لانتهاء هذه المستندات الدالة علي صدق هذ

المدة وحى  الیوم السابق علي إعلانها الرغبة في التنفیذ، وحى  الیوم الذي یتأكد فیه من التنفیذ فعلا، 
، وحكم التصفیة یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه 1وفي هذه الحالة تصفى الغرامة تصفیة نهائیة 

 .2ن الطعن فیه بالإستئناف أو بالنقض كغيره من الأحكام،ويمك

وعلى خلاف الحکم محل للتصفیة، هو حكم  مؤقت مهما نص علیه من الوقت لا یكتسب 
الصفة النهائیة، إذن الحكم محل للتصفیة ،هو حكم وقتي بشأن والحالة التي تكون علیها إجراءات 

عدلت الإدارة بعد ذلك عن تلك الإجراءات،  التنفیذ وقت فصل القاضي في طلب التصفیة، فإذا
، لقد 3فإن قاضي التصفیة يمكنه من جدید أن یفصل في الطلب، ویصفي الغرامة التي حكم بها سلفا

من قانون إ.م.إ.ج ضرورة أن یكون الضرر الذي أصاب الدائن نتیجة  8الفقرة 810اشترطت المادة 
الوفاء به، وعلیه يجب أن یكون تقدیر القاضي لتعویض طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام، أو التأخر في 

 .4بناء على الضرر المباشر دون الضرر الغير مباشر

كما یكون على الضرر المتوقع دون الضرر الغير المتوقع، بالإضافة إلى أن القاضي ملزم بإبراز 
العنت ، وعنصر 5عناصر الضرر في حیثیات حكمه، وإلا كان مشوب بعیب القصور في التسبیب

                                                             
 .011ص ، محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق  - 1
 . 088عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص  -2
 .190محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص - 3
السابق، التي تنص على  المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  8فقرة  810المادة  -4

 :"...فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل تعويض مالحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب ".أنه
لقرار الإداري الصادر ضدها "، مذكرة لنیل إجازة القضاء، المدرسة العلیا للقضاء، زایدي سفیان، "إمتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم أو ا -5

 .88، ص0282الجزائر، 
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البادي من المدین والمتمثل في إصراره ومقاومته وامتناعه عن التنفیذ هو العنصر الأساسي الذي تقوم 
 .1علیه عملیة تصفیة الغرامة التهدیدیة وتحویلها إلى مبلغ نهائي

 ثانيا: توزيع الحصيلة للغرامة التهديدية

 : المستفيدون من حصيلة الغرامة التهديدية 4

ون إ.م.إ.ج نجد بأن المشرع الجزائري قد وضع اعتبارات التمییز حصیلة تصفیة بالرجوع إلى قان
فالقواعد العامة الغرامة التهدیدیة أمام القضاء المدني، عن تلك التي یتم توزیعها أمام القضاء الإداري،  

ملة إلى مطبقة أمام القضاء المدني توجب أنه في حال تصفیة الغرامة التهدیدیة فإن تأویل حصیلتها كا
 .2الدائن، إنتقالا من المدین بالتنفیذ إذ أنها تعتبر بعد التصفیة بمثابة جزاء خاص یوقع على المدین 

أما بالنسبة للقضاء الإداري، فالمشرع الجزائري قد خرج من هذه القاعدة العامة بأن وضع بعض 
من  912ما جاء في المادة القواعد الخاصة بتصفیة الغرامة التهدیدیة أمام جهات القضاء الإداري ك

، حیث أنه إذا دفعت الغرامة بصورة كاملة للمستفید من الحكم القضائي الذي لم تقم 3ق.إ.م.إ.ج
الإدارة المحكوم علیها بتنفیذه ،وهذا یشكل أثرا للمحكوم له بدون سبب، وهو أهم سبب لعدم 

 .4تحصله على الغرامة كلها عند التصفیة

 : طريقة توزيع الحصيلة0

ما عن كیفیة توزیع الحصیلة لم يحدد القانون أي معیار لهذا الاقتطاع تاركا ذلك لتقدیر القاضي أ
الإداري، لیحدد ذلك على ضوء جملة من الإعتبارات الواقعیة كیفیة توزیع تلك المبالغ من ذلك مدى 

                                                             
 .898بخیت محمد بخیت علي، المرجع السابق، ص -1
 . 017السابق، ص -محمد باهي أبو یونس، المرجع -2
يجوز السابق، التي تنص على انه:"  المصدر اریة الجزائري،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإد، 29-21من قانون رقم  912المادة  -3

وتأمر بدفعه إلى الخزينة ،للجهة القضائية إن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إلى المدعي  إذا تجاوزت قيمة الضرر 
 العمومية".

 .892منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص -4



 
 بين المركز الممتاز للإدارة وحماية حقوق وحريات الأفراد في الموازنةدور الغرامة التهديدية     :الفصل الثاني

 11 

ئض أو عجز فیها ، وقدر ما تحتوي علیه الخزینة العمومیة من فاارة وسوء نیتها في التنفیذتعنت الإد
 .1والظروف الخاصة بذلك الشأن

 الفرع الثاني: آثار تصفية الغرامة التهديدية

تنتهي خصومة الغرامة التهدیدیة عند صدور حكم التصفیة، وبصفتها عاملا جوهریا أراد به 
المشرع فعالیة دور الغرامة إلى مرحلة ما بعد الحكم فهي ترصد موظفیه الذین أضفى إمتناعهم عن 

لتنفیذ إلى الحكم بالغرامة التهدیدیة، وتلك الآثار التي تتعلق بتنفیذ حكم التصفیة ومسؤولیة الموظف ا
 الممتنع عن التنفیذ:

 أولا: تنفيذ حكم التصفية 

بعد أن تصفى الغرامة التهدیدیة تصير للحكم الصادر فیه قوة تنفیذیة یصبح معها قابل للتنفیذ 
قابل لتطبیق في مجال التصفیة الغرامة التهدیدیة المفروضة على الجبري ،غير إن هذا الحكم غير 

 .2الإدارة

 شروط التنفيذ الجبري لحكم التصفية: 4

من قانون إ.م.إ.ج التي یتضح من خلالها أنه لابد من توفر مجموعة من  911طبقا لنص المادة 
 :3الشروط لتنفیذ حكم التصفیة جبرا نوضحها في مایلي

 لحكم حائز لقوة الشيء المقضي بهضرورة أن يكون ا -أ

يجب أن یكون حكم التصفیة نهائیا وحائز لقوة الشيء المقضي فیه ،إذا صدر ابتدائیا و 
نهائیا،أو صدر ابتدائیا واستنفذ طرق الطعن العادیة ،إما بممارستها أو فوات أجلها فأصبح نهائیا؛ 

                                                             
 . 20خلوي منال، المرجع السابق، ص -1
 .818، ص 0223، الجزائر، 23،ع مجلة مجلس الدولةناي رمضان،" قرار مجلس الدولة فیما يخص الغرامة التهدیدیة"، غ -2
:" عندها السابق، التي تنص على أنه  المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  911المادة  -3

ة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة، بدفع مبلغ مالي محدد، تنفذ طبقا للأحكام يقضي الحكم الحائز على قو 
 التشريعية سارية المفعول".
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ائیا أو نهائیا ، التي تحوز قوة الشيء یتضح أن الحكم النهائي هو الحكم الذي تصدره المحكمة ابتد
المقضي فیه، في نفس الوقت تحوز فیه حجیة الشيء المقضي فیه، یعني هذا أن هذه الأحكام تحوز قوة 

، أما الحكم الابتدائي فهو ذلك الحكم الذي یصدر من المحكمة 1الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها 
ناف، إذ أنه لا يجوز إلا لحجیة الشيء المقضي فیه عند إبتدائیا و مازال قابلا للمعارضة أو الاستئ

 .2صدوره، ولا يجوز لقوة الشيء المقضي فیه إلا بعد استفادة طرق الطعن العادیة والغير عادیة

 لزوم صدور الحكم في مواجهة أحد الأشخاص العامة  -ب

لت في الدولة یشترط في حكم التصفیة أن یكون صادر ضد الأشخاص المعنویة العامة سواء تمث
وغيرها من الأشخاص الاعتباریة الإقلیمیة أو المؤسسات العامة ، بدلیل أحكام المادة الأولى من قانون 

الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء والتي تنص على أنهّ: " يمكن  98-20
فیدة من أحكام القضاء الصادرة للجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المست

في النزاعات الواقعة فیها و المتضمنة إدانات مالیة أن تحصل على مبلغ الإدانات لدى الخزینة بالشروط 
، ومن خلال هذا یتبين لنا أن المشرع الجزائري خول لكل 3من هذا القانون" 8.3.0المحددة في المواد 

لى دیونه، التي هي في ذمة الدولة والجماعات المحلیة شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا أن یتحصل ع
 .أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

 ج: أن يكون المبلغ محدد القيمة في حكم التصفية 

شترط المشرع أن یكون المبلغ المحكوم به محددا تحدیدا نافیا الجهالة وهذا ما یستدعي توفر ا
وبه أي نقص، وأن یكون دقیقا لا غموض فیه؛ لا يجوز أن یكون أمرین، أن یرد التحدید كاملا لا یش

الحكم مبینا للمبلغ الأساسي ثم یفوته تحدید الفوائد الاختیاریة أو القانونیة في الحالات التي یستوجب 

                                                             
 .22مرزوقي إشراق، المرجع السابق، ص -1
 . 11نورة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  -2
، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، ج. ر. 9889جانفي سنة  21، مؤرخ في 20-98من قانون رقم  8المادة  -3

 .8998جانفي سنة  29، مؤرخ في 20ج. ج عدد 
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، أن یرد حكم التصفیة محددا المبلغ،  لا يحول دون توافر هذا الشرط 1فیها القانون اقتراحات بالحكم 
یب لكل من الأطراف بالنسب المئویة فحسب دون أن یبين ما یقابل هذه النسب مع المبلغ ومبینا نص

 .2الناتج عن التصفیة لأنها تكون یسيرة و ذلك لإجراء عملیة حسابیة بسیطة

 إجراءات التنفيذ الجبري -0

من هنا إن إجراءات الدفع أو التنفیذ الجبري لمبلغ الغرامة تبدأ بتوفر الشروط السالفة الذكر و 
 نتطرق إلى هذه الإجراءات كالأتي :

 أن يكون الدفع خلال مدة معينة -أ

بعد التأكد من الشروط اللازمة، فانه یستوجب على أمين الخزینة أن یصدر إذن بصرف المبلغ 
أشهر، من إعلان الحكم النهائي والشخص المخول له تسدید المبلغ هو أمين  3المحكوم به خلال 

 .3الخزینة

 ن الدفع بناء على طلب المحكوم لهيكو أن  -ب

إذا سدد المبلغ المحكوم به خلال مدة المحددة فإنها تنتقل إلى الدفع الإجباري حیث تقوم الجهة 
المختصة بإصدار أمر المبلغ المستحق ،إذا امتنعت الإدارة  المختصة عن إصداره فإنها تكون قد امتنعت 

 .4صرفا مخالفا للقانون يمكن أن یطعم فیه بالإلغاءعن تنفیذ الحكم القضائي، وهذا ما يمثل ت

 ثانيا: مسؤولية الموظف الممتنع عن التنفيذ

وعلیه  تعتبر فكرة المسؤولیة الشخصیة للموظف عن امتناعه عن تنفیذ الأحكام قديمة نسبیا
 سنتطرق إلى:

                                                             
 .313محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص -1
 .79مزیاني سهیلة، المرجع السابق، ص -2
 . 11-17نورة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص ص -3
 .313رجع السابق، صمحمد باهي أبو یونس، الم -4
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 المسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن التنفيذ -8

خالف لتنفیذ الأحكام بتعویض مالي یقدمه إلى المحكوم له ذلك نقصد بهذا إلزام الموظف الم
 .1على أساس الخطأ الشخصي للموظف

في المسؤولیة المدنیة للموظف حسب الفقیه موریس هوریو یستدعي تطبیق  أ/موقف الفقه:
صادر فكرة المسؤولیة المدنیة للموظف الممتنع عن التنفیذ بمناسبة تعلیقه على حكم الدولة الفرنسیة ال

حیث أكد أنه على الموظف الممتنع عن تنفیذ قرار قضائي  fabéqueفي قضیة 00/27/8982في 
ألغى أحد أعماله و أدان إدارته، و بهذا یكون قد خرج عن حدود وظیفته الإداریة، ینعقد 

ییم الاختصاص في المسؤولیة المدنیة للقضاء الإداري، على اعتبار أن هذا الأخير إداري من غيره في تق
الخطأ المرتكبة ضد حكمه من جهة ،أیضا قد يحكم ضد المسؤولیة أو یعفیه ويحمل الإدارة 

، فالقاضي هنا سیعتمد على الخطأ الشخصي للموظف ولكن یتبين لنا أن امتناع عن 2بالتعویض
للإدارة التنفیذ لا يمنع الإدارة من القیام بدله على أساس مسؤولیة المتبوع عن الأعمال التابعة وینبغي 

 .3أن ترجع على الموظف استرجاع مادفعه من تعویض

 مالية للموظف الممتنع عن التنفيذثانيا:المسؤولية ال

لقد تقرر في التشریع الفرنسي جواز توقیع غرامة مالیة على تصرفات الموظف التي تسبب في 
تنفیذ الأحكام  الحكم على أحد الأشخاص العامة بغرامة تهدیدیة، أو تلك التي تهدف إلى تعطیل

المالیة عن طریق امتناع الموظف المختص بإصدار أوامر بدفع المبلغ الذي قضى به الحكم القضائي، 
حیث أن المشكلة تبقى مطروحة حى  ولو قلنا بأن رفض الإدارة سیزول بحكم نقدي ، فإن الموظفين 

 .4نة الدولةالعمومیين یتحررون من احترام القانون بواسطة مبلغ مالي مدفوع من خزا

                                                             
، 0220"، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداريشیهوب مسعود، " -1

 .881ص
 .098بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص  - 2
 .19نورة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -3
 .82السابق، صمحیو أحمد، المرجع  -4
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وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين من أجل إجبار المواطنين على احترام قوة الشيء     
 02-92من الأمر رقم  88فقرة  11المقضي فیه، ورتب المسؤولیة في حال خرقها، وتنص المادة 

سیير المیزانیة والمالیة المتعلق بقانون المحاسبة على أنه: " تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال ت
،والأخطاء أو المخالفات التي ذكرها عندما یكون خرقا صريحا لأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي 
تسري على استعمال وتسير الأموال العمومیة أو وسائل المادیة وتلحق ضررا بالخزینة العمومیة أو بهیئة 

 : ىیعاقب عل ، يحق لمجلس في المحاسبة في هذا الإطار أن1عمومیة"

التسبب في إلزام الدولة أو الجهات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع مبلغ غرامة التهدیدیة أو 
 تعویضات مالیة نتیجة لعدم تنفیذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة الأحكام القضاء .

 :" یعاقب على مخالفات المنصوص علیها في02-92من نفس الأمر  91حیث تنص المادة 
أعلاه یصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات، ولا يمكن أن یتعدى مبلغ  11المادة 

 .2الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه العون المعني عند تاریخ ارتكاب المخالفة "

 المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ ثالثا:

ن الجرائم إحجام الموظف عن القیام بأي إجراء من إجراءات إذا اعتبرت جريمة الامتناع ع
، لقانون العقوبات یؤكد على وجوب معاقبة الموظف الذي یعرقل تنفیذ 3التنفیذ الأحكام القضائیة 

 الأحكام القضائیة التي تواجه الإدارة.

 

 

 
                                                             

، 20-82، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 8992یولیو  87، مؤرخ في 02-92من الأمر رقم  11/88المادة  -1
 .39، ج.ر.ج.ج، ع 0282أوت  01مؤرخ في 

 السابق.  المصدر، المتعلق بمجلس المحاسبة، 02-92، من الأمر رقم 91المادة  -2
 .18لمرجع السابق، ص شرون حسینة، ا - 3
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 الأركان المكونة للجريمة-8

دارة بالقیام بعمل أو الامتناع عنه، وبغظ يمكن المتقاضي المتحصل على حكم قضائي أم یلزم الإ
القیام بالإجراءات التنفیذ من قبل المحضر القضائي وتحریره المحضر الامتناع عن التنفیذ بعد التبلیغ 

 والالتزام بالدفع وعلیه فاركان الامتناع تتمثل في:

م،إذا عرفه يجب على الممتنع أن یكون ممتنع بصفة الموظف العا الركن المفترض "الصفة":-أ 
المتضمن قانون الأساسي العام للموظف  21-23المشرع الجزائري بموجب المادة الرابعة من الأمر 

العمومیة على أنه:" یعتبر موظفا كل عون عين في وظیفة عمومیة دارنا ورسم في رتبته في السلم 
 .1الإداري"

سات العمومیة حیث یقوم يحتوي هذا التعریف على الأعوان الذین يمارسون نشاطهم في المؤس 
 هذا التعریف على. أربعة عناصر وهما:

 صدور أداة قانونیة یعين بمقتضاها الشخص في وظیفته عمومیة 
  القیام بعمل دائم بحیث لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العزل أو التقاعد إذ

انتهاء علاقة العمل بواسطة تعتبر هذه الوسائل القانونیة العادیة التي تنهي العمل ونجد أیضا 
 قرار التسریح أو انتهاء المهام )الإقالة(.

  المتضمن قانون  11/28مارسة نشاط في مؤسسة ذات طابع إداري ،عرفها قانون
الجماعات  ،وكذاالتابعة الإدارات المركزیة التوجیه المؤسسات العمومیة وكذا المصالح غير الممركزة 

 .2والبلدیةالمحلیة المتمثلة في الولایة 
 :شروط الاختصاص 

                                                             
، 81، متضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج.ر.ج.ج ع 0221جویلیة  82، مؤرخ في 23 -21أمر رقم  من 28المادة  -1

  .0221جویلیة  81مؤرخ في 
 .29، ص0221، دار هومة، الجزائر، 3، ط0"، جزءالوجیز في القانون الخاصبوسقیعة أحمد، "  -2
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ظف، ویعتبر ضرورة تقتضیها شرعیة تنفیذ أي و ا أن یكون التنفیذ من اختصاص المویعني هذ
عمل، وبهذا لا يمكن للجريمة أن تحمل على الموظف غير مختص أساسا بالتنفیذ ،حى  ولو كانت له 

القضائي من قبل الموظف سلطة المختص بالتنفیذ،فیكون الرئیس الإداري ،عن عدم تنفیذ القرار 
المختص المرؤوس لا یعتبر قد ارتكب جريمة الامتناع عن التنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة وذالك 

 .1مالم تتخذ إجراء إيجابیا لمنع التنفیذ أو وقفه

مكرر في قانون العقوبات على انه یتضح أن الركن  831تنص المادة  الركن المادي: -ب
ة یتمثل في إحدى السلوكیات المجرمة التي حددتها هذه المادة، والمتمثلة في إیقاف أو المادي لهذه الجريم

 .2دااعتراض أو عرقلة التنفیذ عم

نعني به القصد الجنائي ویتحقق عندما تتجه بنیة الشخص إلى ارتكاب  :الركن المعنوي -ج
عندها تتجه إرادة الموظف إلى فعل یعله أنه معاقب علیه قانونا، وفي مجال التنفیذ یتوفر هذا الركن 

الحیلولة دون تنفیذ القرار بغير سبب مشروع ،وبهذا فإن الركن المعنوي یتحقق بتوفر العلم والإدارة 
 .3للقیام بإحدى السلوكیات المجرمة

:  أجمعت كل الأنظمة على تحريم فعل الامتناع عن التنفیذ الأحكام من طرف العقوبة المكررة -0
،وما یثير ذالك الأسلوب هو السبیل الأمثل للحصول على تنفیذ فعلي للحكم أو الموظف العمومي 

فبمجرد تحریك الإجراءات التنفیذ ضد الموظف سیلجأ التنفیذ  ،القرار الصادر لصالحه ضد الإدارة
 ،تمثلة في الحبس والغرامة المالیةق.ع.مكرر ،الم 831الفوري تفادیا للعقوبة المنصوص علیها في المادة 

 .4الموظف هنا یكون محمیا من تلاعب الإدارة التي تقف دون تنفیذف

 

                                                             
 .12، المرجع السابق، صمزیاني سهیلیة -1
 السابق. المصدرمكرر من قانون العقوبات،  831المادة  -2
بوشواشي حمزة، "امتناع الإدارة وسائل جبرها على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادارة ضدها"، مذكرة لنیل إجازة القضاء، المدرسة العلیا  -3

 .80، ص0282للقضاء، الجزائر،
 . 11سابق، ص مزیاني سهیلة، المرجع ال -4
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تفعيل الإطار القانوني المنظم لسلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة  المطلب الثاني:
 التهديدية 

 كــرس المشــرع الجــزائري الغــرامة التــهدیدیة كــوسیلة لحــث الإدارة علــى تنفیذ الأحكام القضائیة، 
العملي أثبت عدم كفایتها لحل ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة في  لكن الواقع
لذلك ینبغي على المشرع الجزائري ، للقاضي الإداري في هذا المجالسلطات محدودة نتیجة ال مواجهتها،

الإداري في إستبعاد حدود سلطة القاضي ب ،أمام الإدارة هسلطات یفعلإطار قانوني محكم  تكریس
تكریس هیئات إداریة لحث الإدارة على تنفیذ الأوامر  وكذا لغرامة التهدیدیة )الفرع الأول(،الأمر با

 المتعلقة بالغرامات التهدیدیة )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: استبعاد حدود سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهديدية 

إقراره بإمكانیة القاضي الإداري في توجیه أوامر الإدارة استهدف المشرع الجزائري من خلال 
مشمولة بغرامات تهدیدیة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى ضمان تنفیذ أحكامه وبالتالي 
حمایة حقوق وحریات الأفراد الصادرة لصالحكم الأحكام القضائیة؛ إلا أن هذه النصوص القانونیة 

 لك ینبغي على المشرع الجزائري إستبعادها ومن بين هذه الحدود نذكر:تضمنت بعض الحدود، لذ

 تقييد الأمر بالغرامة التهديدية بطلب -أولا

إ.م.إ.ج إلى إن المشرع الجزائري سعى إلى تفعیل ق.من  918و912نستنتج من خلال المادة 
وقیع الغرامة دور القاضي الإداري في ضمان تنفیذ أحكامه من خلال الاعتراف له بإمكانیة ت

، لكن نجد المشرع قد ربط توقیعها بوجود أمر 1التهدیدیة دون تقديم طلب من طرف المتقاضي
تنفیذي وهذا الأمر لا يمكن توقیعه من طرف الجهــة القضائیة المختصة إلا بتوقیع طلب؛حیث جاءت 

                                                             
 السابق. المصدر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،، 29-21من قانون رقم  918و 912المواد  -1
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ب إلى المحكمة الفقرة الأولى من نفس القانون على أنه :"لا يجوز تقديم طل 917أحكام المادة 
 .1الإداریة من اجل الأمر باتخاذ التدابير الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة"

في تفعیل الغرامة التهدیدیة من خلال إرادة طالب التنفیذ الذي  تتجسد سلطة القاضي الإداري
الصبغة الإداریة، من خلال  اتیسعى إلى تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العمومیة ذ

التقدم إلى مرفق القضاء مجسدا في الجهات القضائیة الإداریة المختلفة من أجل رفع دعوى موضوع 
طلبها القضائي توقیع الغرامة التهدیدیة على المنفذ علیه الممتنع عن التنفیذ بعد القیام بالإجراءات 

غرض من ذلك دوما هو إكراه المدین مالیا من أجل اللازمة، التي تبين حقیقة إمتناع المنفذ علیه وال
جبره على القیام بإلتزامه الذي أمره بهذا الحكم القضائي ویكون هذا الإكراه عن طریق الحكم علیه 

 .2بالغرامة التهدیدیة

 ثانيا: السلطة التقديرية للقاضي في الأمر بالغرامة التهديدية 

عبارات تجرد هذه السلطة من   من ق.إ .م.إ.ج،918و912ستعمل المشرع من خلال المواد إ    
قوتها الإلزامیة حیث أن السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیة تتنافى 
مع الغایة التي كرست من أجلها وهي الضمان السریع للأحكام القضائیة، حیث يمكن للقاضي أن 

ل الشروط القانونیة حیث جاء فیها: "يجوز للجهة القضائیة یرفض طلب الحكم بها رغم توافر ك
ويجوز لها تحدید أجل التنفیذ والأمر بالغرامة  الإداریة )...( أن تأمر بالغرامة التهدیدیة )...(" ،")...(

 .3التهدیدیة )...("

دیة والمتمثلة في حال القیام بالإجراءات القانونیة اللازمة بعد صدور الحكم على توقیع غرامة تهدی    
في إعلان المنفذ علیه بمضمون الحكم عن طریق تبلیغه رسمیا بما تضمه منطوقه، وفي حال عدم 

                                                             
 المصدر نفسه.، 29-21من قانون رقم  8فقرة  917المادة  -1
 .2:228، على الساعة 82/8/0200، بصفته محضر قضائي، بتاریخ ادمقابلة مع الأستاذ نور الدین مر  -2
 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري،  29-21من قانون رقم  918و 912المواد  -3
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إستجابته یتم اللجوء إلى مرفق القضاء مرة أخرى من قبل طلب تنفیذ ویطلب من القضاء هذه المرة 
 . 1الحكم له بتصفیة الغرامة التهدیدیة

  ساس بالقيمة الدستورية للأحكام القضائيةثالثا: إلغاء الغرامة التهديدية م

منه تمكن  918تحظى الأحكام القضائیة بالحمایة الدستوریة، حیث نجد في قانون إ.م.إ.ج المادة    
القاضي الإداري من إلغاء الغرامة التهدیدیة أو تخفیضها في حالة الضرورة إذ تأكد على أنه :"يجوز 

دیة أو إلغائها عند الضرورة "، ویتضح أن المشرع في استعماله للجهة القضائیة تخفض الغرامة التهدی
لمصطلح الضرورة یقلل من فعالیتها لضمان تنفیذ الأحكام نظرا للمفهوم الواسع لهذه الكلمة التي 

، إن إلغاء سلطة القاضي الإداري للغرامة التهدیدیة یؤدي 2یصعب الكلمة التي یصعب تحدید نطاقها 
التي تلزم بتنفیذ أحكام القضاء في كل الظروف  8991من دستور 871لمادة إلى المساس بأحكام ا

حیث ینص على أنه: " كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جمیع 
 .3الظروف السهر علي تنفیذ أحكام القضاء"

 ن نطاق الأمر بالغرامة التهديديةرابعا: التضييق م

ن قانون .إ.م.إ.ج استبعد المشرع الجزائري تطبیق الغرامة التهدیدیة؛ م 911من خلال المادة 
الذي  20_  98، وأخضعها بذلك لقانون رقم 4على لأحكام القضائیة غير المتضمنة إدانة مالیة 

الحائز  يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء إذ تنص على :" عندما یقضي الحكم
ه بإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة، بدفع مبلغ مالي محدد القیمة ؛ینفذ طبقا لقوة الشيء المقضي ب

 .5للأحكام التشریعیة الساریة المفعول "

 
                                                             

 مقابلة مع الأستاذ نور الدین مراد، المرجع السابق. -1
 لسابق.ا المصدر  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ،29-21من قانون رقم  918المادة  -2
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 اللإشكالات المتعلقة بتصفية الغرامة التهديدية  خامسا:

قوم الجهة القضائیة في حالة إمتناع الإدارة أو تأخيرها عن تنفیذ الحكم القضائي بتصفیتها، ت
 913لك من خلال وضع حد لسریانها مع تحدید مبلغها الإجمالي، وذالك من خلال نص المادة وذ

من قانون إ.م.إ.ج التي جاء فیها :"في حالة عدم تنفیذ الكلي أو الجزئي وفي حالة التأخير في التنفیذ، 
شرع الجزائري أنه ومن هنا یلاحظ الم ،1تقوم الجهة القضائیة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها"

قلل من فعالیة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة، وذلك بتمكینه من إلغائها 
 912أیضا نجد المادة  ،القانونمن نفس  918أو تخفیضها عند الضرورة وقت تصفیتها طبقا للمادة 

من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي  قد تنص على أنه: " لايجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء
 .2إذا تجاوزت قیمة الضرر،وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومي"

إن الضرر الذي یلحق بالمتقاضي نتیجة الامتناع أو التأخر عن التنفیذ الحكم القضائي قد 
لهذا  یتجاوز قیمة الضرر مما يختم ضرورة إقرار المشرع لإمكانیة تجاوز غرامة التعویض الذي يمنح

 .3الأخير"

الفرع الثاني : نحو تفعيل سلطات وسيط الجمهورية لحث الإدارة على تنفيذ الأوامر المتعلقة 
 بالغرامات التهديدية  

لایقتصر دور القاضي الإداري على الفصل في القضیة المطروحة أمامه، وإنما لا بد أن یضمن 
وحة للإدارة لسموها على الأشخاص الطبیعیين، استیفاء المتقاضي لحقه، وهذه المیزة من ممیزات الممن

وفقا للإجراءات المدنیة والإداریة فقد سعى المشرع الجزائري  لاستحداث دور جدید لمجلس الدولة 
، الصادرة من طرف المحكمة الإداریة إعمالا 4والذي یتمثل في السهر على تنفیذ الأحكام القضائیة

                                                             
 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  913المادة  -1
 نفسه. المصدر، 921المادة  -2
، 12، الرباط، عدد لیة والتنمیةالمجلة المغربیة للإدارة المحبنجلون عصام، "الغرامة التهدیدیة وتنفیذ الأحكام القضائیة في مواجهة الإدارة"،  -3

 .12، ص0222
 .090ص ، المرجع السابق، زید الخیل توفیق -4



 
 بين المركز الممتاز للإدارة وحماية حقوق وحريات الأفراد في الموازنةدور الغرامة التهديدية     :الفصل الثاني

 81 

تنص على أنه:"في نهایة كل سنة یوجد رئیس كل محكمة  إ.م.إ.ج والتيق.من  919بأحكام المادة 
 .1إداریة تقریرا إلى مجلس الدولة حول صعوبات التنفیذ ومختلف الإشكالات المعاینة "

لاحظ من خلال أحكام  الفصل الثاني من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي جاء تحت 
ة ومجلس الدولة "، أن المشرع الجزائري هنا عالجفقط عنوان "في الأحكام المطبقة على المحاكم الإداری

الصعوبات والإشكالات التي تعارض الأحكام القضائیة من طرف الهیئة المختصة بدراستها ومجلس 
 الدولة.

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  28-91عالج المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم 
ریر السنویة التي تبين صعوبات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة وتنظیمه وعمله، مسألة إعداد التقا

 21من طرف مجلس الدولة المختص فیها بإعدادها وإرسالها إلى رئیس الجمهوریة، وذلك طبقا للمادة 
من نفس القانون التي جاءت على انه :"یعد مجلس الدولة تقریرا عاما سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة 

 . 2وعیة قرارات الجهات القضائیة الإداریة التي رفعت إلیه وكذا حصیلة نشاطاته الخاصةیتضمن تقدیر ن

من القانون  21من قانون إ.م .إ.ج، وكذالك المادة  919نستخلص من خلال المادة  
بان المشرع الجزائري اكتفى بالحث عن ضرورة إن یوجه رؤساء المحاكم الإداریة  28-91العضوي رقم 
ئیس مجلس الدولة ویتكفل هذا الأخير برفع تقاریر إلى رئیس الجمهوریة بخصوص تقاریر إلى ر 

،  وهنا لابد من تفعیل دور 3مایعترضهم من صعوبات تنفیذ الأحكام القضائیة دون توضیح أثارها
مجلس الدولة بخصوص إعداد تقاریر یبين فیها تلك الحالات التي لم یتوصل فیها إلى حل لظاهرة 

 28-91من فانون العضوي رقم  21لتنفیذ، وهناك فئة ترى انه يجب تعدیل المادة الامتناع عن ا

                                                             
 السابق. المصدر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ،29-21، من قانون رقم 919المادة  -1
 سابق.ال المصدروتنظیمه وعمله، ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 28-91من القانون العضوي رقم  21المادة  - 2
 السابق. المصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، 29-21من قانون رقم  919المادة - 3
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، وذلك بعدم الاكتفاء برفع الجهات القضائیة فقط 1یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله
 لهذه الأخيرة بتقریر إلزامیتها. لتقاریر وإنما منحها قیمة قانونیة

 .يأولا: تعريف هيئة الوسيط الإدار 

، فضمان 2إن اعتماد هیئة وسیط الجمهوریة دلیل على تطور في نظام الرقابة على أعمال الإدارة
-91هذه الأخيرة یساهم في تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهته، بموجب المرسوم رقم 

لها  یعرف بأنه الجهاز أو الجهة التي أوكلتو ، 3الذي یتضمن تأسسي وسیط الجمهوریة الملغى 883
مهمة الرقابة على أعمال الإدارة أي التأكد من حیث تطبیق القانون وعدم استغلال السلطة فهي 

 .4إذن رقابة من نوع خاص

إذ تعد هیئة الوسیط لدى رئیس الجمهوریة هیئة سیاسیة، إداریة مستقلة عن كل إدارة من 
قضائیة، ولكنها تابعة وملحقة الإدارة العامة والحكومة، وعن كل من السلطة التشریعیة والسلطة ال

 .5بسلطة رئیس الجمهوریة

الذي  872-99ألغى المنظم الجزائري مؤسسة وسیط الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .6یتضمن إلغاء مؤسسة وسیط الجمهوریة

                                                             
بوضیاف عمار، "إستقلالیة القضاء الإداري في الجزائر المبدأ والضمانات "، أعمال الملتقى الدولي الثالث حول:"دورالقضاء الإداري في  -1

 .072، ص0282أفریل سنة  09و01حمایة الحریات الأساسیة "، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 
الجزائر، عدد مجلة إدارة، عوابدي عمار، "قراءة علمیة في الطبیعة القانونیة والوظیفیة الرقابیة لهیئة وسیط الجمهوریة في النظام الجزائري"،  -2
 .2، ص 8997، 0
، مؤرخ في 02، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة ،ج.ر.ج.ج عدد 8991مارس سنة 03، مؤرخ في 883-91مرسوم رئاسي رقم  -3

 .)الملغى(.8991مارس 38
، 88عدد، ال0،مجلد  مجلة البحوث القانونیة السیاسیة"،جلطي منصور، "النظام القانوني لوسیط الجمهوریة في التشریع الجزائري والمقارن -4

 .812ص
 .1عوابدي عمار، المرجع السابق، ص  - 5

أوت سنة  8، یتضمن إلغاء مؤسسة وسیط الجمهوریة، مؤرخ في 8999أوت سنة  0، مؤرخ في 872-99مرسوم رئاسي رقم  -6
 .20، ج.ر.ج.ج عدد 8999
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رة بالرغم من الدور الذي یلعبه، لذلك ینتظر من المنظومة القانونیة الجزائریة مواجهة امتناع الإدا 
 .1عن تنفیذ أحكام القاضي الإداري بموجب نص دستوري

-02تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تكریس هیئة وسیط الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، كما تم تعیين السید كريم یونس وسیط الجمهوریة الجزائریة عن طریق المرسوم الرئاسي رقم  822
من طرف  0208ماي  81ا تم إنهاء مهامه بتاریخ ،كم02023فیفري  82، المؤرخ في 02-81

الرئیس عبد المجید تبون بموجب مرسوم رئاسي )هنا لابد من تهمیش المرسوم الرئاسي الذي أنهى مهام 
السید كريم یونس، ولابد من التفطن أن رئیس الجمهوریة ألغى مهام كريم یونس ولم یلغي هیئة وسیط 

 الجمهوریة(.

  يط الجمهوريةثانيا : شروط تدخل وس

على أنه: "لا یفصل وسیط الجمهوریة  82 -02من المرسوم الرئاسي رقم  8و  3تنص المادة 
في الطعون بين المرافق العمومیة وأعوانها"، ومن خلال تحلیل المادة وضع المشرع الجزائري شروط لكي 

 .4یتدخل وسیط الجمهوریة

 أن يكون الشاكي شخص طبيعي -8

ص طبیعي، یة ویباشر مهامه في الجزائر عن طریق شكوى مقدمة من شختحرك وسیط الجمهور ی
  .سواء كان وطني أو أجنبي

 

                                                             
 .329-321صص زید الخیل توفیق، المرجع السابق،  -1
 89، مؤرخ في 29ج عدد، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة ،ج.ر.ج.0202فیفري  28مؤرخ في  82-02مرسوم رئاسي رقم  -2

 .0202فیفري 
فبرایر  89، مؤرخ في 29، یتضمن تعیين وسیط الجمهوریة، ج.ر.ج.ج عدد 0202فبرایر  82مؤرخ في  81-02المرسوم الرئاسي رقم  -3

0202. 
 بق.، المرجع السا82-02من المرسوم الرئاسي رقم 8و  3المادة  -4
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وهنا يمكن القول إن المشرع أقصى الأشخاص الاعتباریة من إمكانیة تقديم شكوى لمؤسسة 
 .1وسیط الجمهوریة 

 استنفاذ جميع طرق الطعن  -0

الذي یتضمن تأسیس هیئة وسیط  82-02من المرسوم الرئاسي رقم  0فقرة  3ألزمت المادة 
الجمهوریة، أن الشخص الطبیعي المتقدم شكواه إلى هیئة وسیط الجمهوریة أن یكون قد مارس جمیع 

 .2الطرق والإجراءات قبل أن یلجأ إلى الوسیط 

 أن يكون الضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي  -3

ستعمال مصطلحات غير غامضة لأنمصطلح الغبن في هذا الشرط كان الجدیر بالمشرع الجزائري ا
نجده في القانون الخاص، والإدارة العامة تتمتع بامتیازات السلطة العامة، فلا مكان لوجود مثل هذا 

 .3المصطلح

 ضرورة توسيع مجال تدخل هيئة وسيط الجمهورية. -8

یس وسیط الذي یتضمن تأس 82-02من ذات المرسوم الرئاسي رقم  8ضیقت أحكام المادة 
من مجال تدخل وسیط الجمهوریة إذ لا يمكنه التدخل في أي إجراء قضائي وهذا ما من  الجمهوریة

شأنه التقلیل من دور الهیئة في حث الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة، بنصها على أنه: " 
عدم التدخل في أي لایفصل وسیط الجمهوریة في الطعون بين المرافق العمومیة وأعوانها، بالإضافة إلى 

 .4إجراء قضائي أو إعادة النظریة"

 

                                                             
 مجلة القانونشلالي رضا و بن سالم احمد عبد الرحمان و حاشي محمد الأمين، "مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري"،  -1

 .02، ص0202جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، لسنة ، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة،20العددالعلوم والتنمیة، 
 السابق. المصدر، 82-02رسوم الرئاسي رقم من الم 23/0المادة   -2
 .393السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -3
 السابق.  المصدر، 82-02من المرسوم الرئاسي رقم  28المادة  -4
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من ذات المرسوم حدود أیضا أخرى لممارسة مهام وسیط الجمهوریة وهي عدم  2كما أضافت 
 .1التحري في المیادین التي ترتبط بالأمن المتعلقة بالدولة والدفاع الوطني والسیاسة الخارجیة

 ثالثا: الطبيعة القانونية للوسيط

الذي یتضمن  82-02المشرع الجزائري بالذكر في المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم كتفى ا 
تأسیس وسیط الجمهوریة على أنه: " وسیط الجمهوریة هیئة طعن غير قضائیة تساهم في حمایة حقوق 

عن ، ولهذا وجب علینا البحث 2المواطنين وحریاتهم وفي قانونیة سير المؤسسات والإدارات العمومیة"
 طبیعة هذه الهیئة إذ كانت إداریة أو استشاریة.

 وسيط الجمهورية هيئة إدارية  -8

الذي یتضمن تأسیس وسیط  82-02من خلال نص المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 
الجمهوریة یتضح أن وسیط الجمهوریة لیس سلطة قضائیة كونها لا تملك السلطات القضائیة المعتادة،  

،كما أنها لا تعد سلطة تشریعیة بين 3ارس وظائفها بطریقة ودیة، أكثر منها وحریة عقابیةكما أنها تم
وسیط الجمهوریة والبرلمان كما في بعض الأنظمة كمؤسسة وسیط الجمهوریة الفرنسیة،حیث یتم تقديم 

مهوریة،  الشكوى عبر القنوات الرسمیة ألا وهي نواب البرلمان والذین بدورهم يحیلونها على وسیط الج
 .4كمل أن هذا الأخير یعرض تقریره السنوي أمام البرلمان

 إن وصف الهیئة الإداریة یتطلب مناقشة النقاط التالیة :

 الإستقلال المالي الوظيفي -أ

                                                             
 .01شلالي رضا وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
 السابق. المصدر، 82-02من المرسوم الرئاسي رقم  20المادة  -2
 .7وآخرون ، المرجع السابق، ص شلالي رضا  -3
 .1، ص المرجع نفسه -4
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الذي یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة  82-02تنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 
، إذا فهو 1لدى رئیس الجمهوریة ،ویستمد منه سلطته" على أنه: "یؤسس وسیط الجمهوریة ویوضع

ملحق مباشر برئیس الجمهوریة الذي یعد أعلى هیئة في السلطة التنفیذیة ،هذا من جهة ومن جهة 
أخرى وكتحصیل حاصل فالمیزانیة الخاصة بتسیير هذه المؤسسة تكون ضمن المیزانیة العامة لرئاسة 

م على الاستقلال المالي، إما بالنسبة لسلطة اتخاذ القرارات وهذا لعدم وجود نص یتكل الجمهوریة،
فهیئة وسیط الجمهوریة لا يمكن اتخاذ القرارات إلا التي تخص موظفیه فقط، وإنما یقترح التقاریر التي 

 .2یرفعها لرئیس الجمهوریة أو تلك التي یرسلها إلى الإدارات المعنیة لإتخاذ التدابير اللازمة

 نمسألة التعيي -ب

من المرسوم  80مانصت علیه المادة یتم تعیين وسیط الجمهوریة بمرسوم رئاسي وهذا 
ص على أنه:" یعين وسیط الذي یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة والتي تن 82-02الرئاسي رقم 

 .3شكال نفسها "وتنتهي مهامه حسب الأي في مرتبة تشریفیة لوزیر الدولة بمرسوم رئاس الجمهوریة

لال نص المادة أن وسیط الجمهوریة تابع لرئیس الجمهوریة ومرتبط ارتباط نستنتج من خ
عمودیا ووظیفیا به، وعلیه فهو تابع للسلطة التنفیذیة، كما أن مسألة تعیين الخاصة بوسیط 

 الجمهوریة في الجزائر لا تخضع لشروط ومعایير ثقافیة أو علمیة.

 وسيط الجمهورية هيئة استشارية: -0

لإداریة المستقلة بصفة عامة إن لم تجد الوسائل الضروریة التي تضمن دورها إن السلطات ا
 الأساسي التي أنشأت من اجله، فإنها تقدم الاستشارات والاقتراحات في شكل صلاحیات

                                                             
 السابق. المصدر، 82-02من المرسوم الرئاسي رقم  28المادة  -1
 .1شلالي رضا وآخرون، المرجع السابق، ص -2
 السابق. المصدر، 82-02من المرسوم الرئاسي رقم 80المادة  -3
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منه، یتضح لنا أن  1والمادة  82-02من المرسوم الرئاسي  7و 1، وباستقراء نص المادة 1استشاریة
 .2حات لا تتصف بصفة الإلزامیةهذه التوصیات والاقترا

یقصد بمصطلح هیئة، منظمة أما كلمة السلطة فتعني سلطة اتخاذ القرار، ووسیط الجمهوریة لا 
یتخذ قرارات، بل یقدم اقتراحات وتوصیات بموجب تقریر سنوي الذي یودعه لدى رئیس الجمهوریة 

 .3ولا يخضع بمبدأ النشر الذي یسمح بالاطلاع الرأي العام علیه

ومن هنا نستخلص أن الطبیعة القانونیة لمؤسسة وسیط الجمهوریة أنها مؤسسة تابعة للإدارة 
 ، إذن وسیط الجمهوریة في الجزائر هو مجرد هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة.4المركزیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .01شواف سوهیلة و حزام حسام، المرجع السابق، ص -1
شرفي صفیة، "تجربة وسیط الجمهوریة من الأداء إلى الإلغاء"، مقارنة بنموذج السویدي والفرنسي، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستير،  -2

 .83تخصص مالیة وإداریة ، فرع قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، د.س.ن، ص
 السابق. المصدر، 82-02من المرسوم الرئاسي رقم  1و  7و  1المواد  -3
 .88شرفي صفیة، المرجع السابق، ص  - 4
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 :ة الفصل الثانيصخلا

الجوانب الإجرائیة للغرامة في ختام هذا الفصل نخلص إلى أن المشرع الجزائري قام بتنظیم 
التهدیدیة، وذالك نظراً لأهمیتها العملیة، حیث لا معنى للقواعد الموضوعیة إذ لم یتم وضع آلیات 

 لتفعیلها.

رغم تصفیة الغرامة التهدیدیة إلا أن مصير الالتزام الأصلي الواقع على ذمة المدین، لم يحدد 
 تصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها.المشرع الجزائري مصيره بنص صریح، وذالك بعد 

إن الإصلاح الذي عرفه القضاء الإداري في مجال توجیه أوامر للإدارة لا یعتبر قفزة نوعیة إلى 
الأمام بل بمجرد قفزة عمودیة ليرجع في الأخير إلى نفس الموضوع، كون أن هذه الصلاحیة المستحدثة 

ت المدنیة والإداریة تعتبر غير فعالة للحدود التي المتضمن قانون الإجراءا 29-21بموجب قانون 
تضمنها والتي تمس بسلطة الأمر، مما سمح الإدارة بأن تتحكم في عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة 
الصادرة ضدها، وذالك باستبعاد استخدام طرق التنفیذ الجبریة ضدها، مما جعل القاضي الإداري لا 

لأمر فإن قیام دولة القانون یتطلب قضاء قویا موفر الإمكانیات یتحكم في أحكامه، ومهما یكن من ا
المادیة والبشریة حى  یقوم بدور المنوط لحكایة الحریات الفردیة والجماعیة، وممارسة الرقابة على 
مشروعیة تصرفات الإدارة، والسهر على ضمان حى  تطبق القانون مع فرض تنفیذ مصداقیة العدالة 

 بار القضاء سلطة تحویله حق دستوریة في رقابة أعمال السلطة التنفیذیة.،وهذا ما یستدعي اعت
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كخاتمة لبحثا هذا، وجدنا أن الغرامة التهدیدیة تعتبر آلیة مهمة جدا في ید القاضي الإداري،  
عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الإدارات العمومیة التي تتعنت أو ترفض أو تمتنع  یستعملها لحمل

ذلك أنه لا قیمة للقانون بدون تنفیذ ولا قیمة لأحكام القضاء بدون تنفیذها ولا قیمة ، في الجزائر
لمبدأ المشروعیة في دولة القانون ما لم یقترن بمبدأ آخر مضمونه إحترام أحكام القضاء وضرورة 

فقط إصدار  عواه لدى القضاء الإداري لیس هوتنفیذها، فما یطمح إلیه كل متقاضي من رفع د
حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى علیها من طرف الإدارة بل الأهم من ذلك ترجمة منطوقه على 

 .أرض الواقع بتنفیذه

فالأصل أن الإدارة ملزمة بتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة بما لها من حجیة، إلا أنها غالبا ما 
تجاهلا إمتد إلى نطاق واسع نتیجة تمتعها بإمتیازات عدیدة، وأخذ عدة مظاهر  تتجاهل هذا الإلتزام

الحكم، بالإمتناع الصریح عن تنفیذه، أو قبوله ظاهریا ثم معالجته  تمثلت في عدم إحترامها لحجیة
 بإجراء مضاد یفقده كل أثره، من هنا تعد  الغرامة التهدیدیة من أقوى الوسائل لضمان تنفیذ الأحكام

الإيجابي لقوة الشيء المقضي به عن طریق إعادة بناء القرار  لإداریة، وإن كانت لا توقف الخرقا
 الملغى والذي لم تقم الإدارة بعد بتنفیذه. الإداري

 التالیة:النتائج ومن خلال بحثنا توصلنا إلى 
والإداریة  المدنیة تالغرامة التهدیدیة هي وسیلة نص علیها المشرع الجزائري في  قانون الإجراءا أولا:
 الإداریة. الإدارة على تنفیذ الأحكام لحث 29-21رقم 

للجهة  يجوز في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التأخر في تنفیذ أمر أو قرار قضائي نهائي ثانيا:
 الإدارة على تنفیذ إلتزاماتها.  القضائیة الإداریة أن تأمر بغرامة تهدیدیة لجبر

الأمر بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي   في عدم التنفیذ، يمكن للقاضي الإداري ستمرت الإدارةإذا إ ثالثا:
 .29-21والإداریة رقم المدنیة الإداریة وفقا لأحكام قانون الإجراءات كرسها المشرع في المادة
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لعمومیة على الإدارات ا وصلاحیته لإجبار الغرامة التهدیدیة وسیلة فعالة بید القاضي الإداري رابعا:
 احترام أحكامه.

الحریة للقاضي لتقدیر الغرامة التهدیدیة وهو ما قد یؤدي إلى إمكانیة تعسف  ترك المشرع خامسا:
 .القاضي في استخدام هذه السلطة

 الإقتراحات:

الجزائري وضع أسس لتقدیر قیمة الغرامة التهدیدیة للحد من أي تعسف  يجب على المشرع أولا:
 للقاضي الإداري.

على بعض أحكام  الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة 20-98ضرورة تعدیل القانون رقم ثانيا:
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 29-21القضاء لیتماشى ومضمون قانون رقم 

ومیة الإدارة العم ضرورة تحدید مبلغ الغرامة التهدیدیة في صلب الحكم الفاصل في النزاع، لإرغام ثالثا:
المدعي  من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تحمیل تعسفهافي التنفیذ السریع للحكم القضائي وعدم 

 بالحكم في الغرامة التهدیدیة. عبء الرجوع مرة أخرى للقضاء والمطالبة

المتبعة في الغرامة التهدیدیة مع تبسیطه بإضافة مواد جدیدة إلى  ضرورة توضیح كل الإجراءات رابعا:
 .جراءات المدنیة والإداریةقانون الإ

ضرورة تعزیز الإطار القانوني لسلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیة وذلك  خامسا:
 بإستبعاد جمیع الحدود التي تحد من فعالیتها.

قصد حمایة حقوق وحریات ضرورة تقویة مكانة القاضي الإداري لمواجهة المركز الممتاز للإدارة  سادسا:
اد. الأفر 



 

 

 

 

 

 

        و
   المراجعقائمة المصادر و                
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 باللغة العربيةقائمة المصادر والمراجع  -

I- المصادر 

 النصوص التأسيسية -أولا

، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8991دستور الجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة الشعبیة لسنة  -
دیسمبر  21، مؤرخ في 71، ج.ر.ج.ج عدد 8991دیسمبر سنة  27، مؤرخ في 831ــ  91

، ج. ر. 0220أفریل  82، مؤرخ في 23-20، معدل ومتمم منشور بموجب: قانون رقم 8991
، 0221نوفمبر82، مؤرخ في 89-21، وقانون رقم 0220أفریل   88، مؤرخ في 02ج.ج  عدد 

مؤرخ ، 28-81، وقانون رقم 0221نوفمبر سنة  81، مؤرخ في 13ج. ر. ج.ج  عدد 
-02ومرسوم رئاسي رقم ، 0281مارس  27، مؤرخ في 88، ج. ر.ج.ج عدد 0281مارس 1في

 .0202 دیسمبر 32، مؤرخ في 10، ج. ر. ج. ج عدد 0202 دیسمبر 32، مؤرخ في 442

 المواثيق الدولية والإتفاقيات -ثانيا

، 8922نوفمبر 28في  ة برومالإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، المبرمجا -8
، 8922أكتوبر  20، تم التوقیع بتاریخ 81واستكملت بعدد من البروتوكولات الإضافیة، عددها 

،تم الإطلاع https://www.echr.coe.intالموقع الإلكتروني: على بمدینة ستراسبورغ متوفرة 
 .87/21/0200علیه بتاریخ 

علان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعیة العالمیة لمنضمة الأمم المتحدة، بتاریخ الإ -0
 الموقع الإلكتروني:على متوفرة  0281، لائحة 8987.80.82

  https://www.ohchr.org/ar،  87/21/0200تم الإطلاع علیه بتاریخ. 

 التشريعية النصوص -ثالثا

  القوانين العضوية -

https://www.echr.coe.int/
https://www.ohchr.org/ar:
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، یتعلق بإختصاصات مجلس 8991ماي سنة  32، مؤرخ في 28-91القانون عضوي رقم  -
، معدل ومتمم 8991جوان سنة  28، مؤرخ في 37الدولة وتنظیمه وعمله، ج.ر.ج.ج عدد 

، 83، ج. ر. ج.ج عدد 0288جویلیة سنة  01، مؤرخ في 83-88بموجب: قانون عضوي رقم 
، 0281مارس سنة  28، مؤرخ في 20-81، قانون عضوي رقم 0288أوت سنة  23في مؤرخ 

 .0281مارس سنة  7، مؤرخ في 82ج.ر. ج. ج  عدد 

 القوانين العادية -

، ممتضمن قانون العقوبات الجزائري، 8911جوان  1، مؤرخ في 821-11أمر رقم  – 8
 81، مؤرخ في 78-19بأمر  ، معدل ومتمم8911جویلیة  88، الصادر في 89ج.ر.ج.ج عدد 

، 88-08، وقانون رقم 8919سبتمبر  89، مؤرخ في 12، ج.ر.ج.ج عدد 8919سبتمبر 
 .0208دیسمبر 09، مؤرخ في 99ج  عددج.، ج.ر.0208دیسمبر 01مؤرخ في 

، متضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر.ج.ج 8972سبتمبر  01، مؤرخ في 21-72أمر رقم  -0
، 0222یونیو  02مؤرخ في  82-22معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 8972لسنة  71عدد 

 .0222، لسنة 88ج.ر.ج.ج، عدد 
 82، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج، عدد 8992أفریل  27، مؤرخ في 21-92قانون رقم  -3

، 81/27/0222المؤرخ في  23-22، المتمم بموجب الأمر رقم 88/28/8992بتاریخ 
 ، )الملغى(.89/27/0222بتاریخ  22ج.ر.ج.ج، عدد 

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، 8992نوفمبر  21، مؤرخ 28 -92قانون رقم  -8
 .8992فیفري  27، مؤرخ في 21ج.ر.ج.ج، عدد 

، متضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج.ر.ج.ج، 8992دیسمبر  8، مؤرخ في 32-92قانون رقم -2
، 0221جویلیة  02، مؤرخ في 88-21قانون رقم  ، معدل ومتمم بموجب8992لسنة  20عدد 

 .0221لسنة  88ج.ر.ج.ج، عدد 
، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على 8998جانفي سنة  21، مؤرخ في 20-98قانون رقم  -1

 .8998جانفي سنة  29، مؤرخ في 20بعض أحكام القضاء، ج. ر. ج. ج عدد 
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تعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر ، الم8992یولیو  87، مؤرخ في 02-92أمر رقم  -7
 .39، ج.ر.ج.ج، ع 0282أوت  01، مؤرخ في 20-82رقم 

، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج.ر.ج.ج  8991ماي  32، مؤرخ في 20-91قانون رقم -1
 .8991، لسنة 37عدد

 28انون رقم ، متضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، معدل ومتمم بالق828-11أمر رقم  -9
، الملغى بموجب القانون رقم 0228لسنة  87، ج.ر.ج.ج عدد 0228جوان  00المؤرخ في  22-

 .0221فیفري  02المؤرخ في  21-29

، متضمن القانون الأساسي للوظیفة 0221جویلیة  82، مؤرخ في 23 -21أمر رقم  من -82 
  .0221جویلیة  81، مؤرخ في 81العمومیة، ج.ر.ج.ج ع 

، 0221فیفري سنة  02الموافق  8809صفر عام  81مؤرخ في ، 29-21ون رقم قان -88
أفریل  03، مؤرخ في 08یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ج.ر.ج. ج  عدد 

 .0221لسنة
، متضمن قانون الأملاك الوطنیة، 0221جویلیة  02، المؤرخ في 88-21من قانون رقم  -80

 .0222سنة ، 88ج.ر.ج.ج، عدد 
، یتعلق 0288یونیو سنة  00الموافق  8830رجب عام  02، مؤرخ في 82-88قانون رقم  -83

 .0288جویلیة  23، مؤرخ في37بالبلدیة، ج.ر.ج.ج، عدد 
، 0280فیفري سنة  08الموافق  8833ربیع الأول عام  01، مؤرخ في 27-80قانون رقم  -88

 . 0280فیفري  09رخ في ، مؤ 80یتضمن قانون الولایة، ج.ر.ج.ج عدد 
 النصوص التنظيمية  -رابعا  

، یتضمن تأسیس وسیط 8991مارس سنة 03، مؤرخ في 883-91مرسوم رئاسي رقم  --8
 .)الملغى(.8991مارس 38، مؤرخ في 02الجمهوریة ،ج.ر.ج.ج عدد 

، یتضمن إلغاء مؤسسة وسیط 8999أوت سنة  0، مؤرخ في 872-99مرسوم رئاسي رقم  -0
 .20، ج.ر.ج.ج عدد 8999أوت سنة  8یة، مؤرخ في الجمهور 
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، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة 0202فیفري  82مؤرخ في  82-02مرسوم رئاسي رقم  -3
 .0202فیفري  89، مؤرخ في 29،ج.ر.ج.ج عدد

، یتضمن تعیين وسیط الجمهوریة، 0202فبرایر  82مؤرخ في  81-02مرسوم الرئاسي رقم  -8
 .0202فبرایر  89خ في ، مؤر 29ج.ر.ج.ج عدد 

II – المراجع 

 الكتب -أولا

 ،3 ط ، "الوسیط في شرح القانون المدني الجدید نظریة للإلتزام لوجه عام"،السنهوري عبد الرزاق -8
 .0222 منشورات الحلبي، لبنان،

"، دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم دور القضاء في المنازعات الإداریةالبسیوني حسن السید، " -0
الجوانب الجزائیة والموضوعیة لدور القضاء في المنازعات الإداریة والمنهجیة  -ضائیة في مصر والجزائرالق

 .8911التي یتبعها القاضي للفصل فیها وفي تنفیذ أحكامه، عالم الكتب، القاهرة، 

 .ن.قصر الكتاب، البلیدة، د.س " المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري"،القرام ابتسام،  -3

"، دار هومه للطباعة والنشر إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، "بن صاولة شفیقة -8
 .0282والتوزیع، الجزائر، 

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر0ط "تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة"،بن عائشة نبیلة،  -2
0281 

دار العلوم  ("،21/29المنازعات الإداریة )طبقا للقانون رقم ) الوسیط فيبعلي محمد الصغير،"   -1 
 .0229للنشر والتوزیع، عنابة، 

 .0221، دار هومة، الجزائر، 3، ط0جزء ،" الوجیز في القانون الخاص"،بوسقیعة أحمد -7

نشر، ، الطبعة الثالثة، دار هومة للأحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري" بلحاج العربي،" -1
 .0289الجزائر، 
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دار  دراسة تحلیلیة تأصیلة مقارنة"،-التنفیذ العیني للإلتزامات العقدیةجبري عادل محمد حبیب، " -9
 .0228الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط 

 .0222مطبعة الإسراء،  أحكام الإلتزام"،-" النظریة العامة للإلتزامجلال محمد ابراهیم،  -82

، دار الحامد للنشر 8ط" الحجز التحفظي بين النظریة والتطبیق"، ، حمیدات محمد رضوان -88
 .0288والتوزیع، عمان، 

دار هومة للنشر،  ،0ط  "،الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة "،حمدي باشا عمر -80
 .0221الجزائر، 

، دیوان المطبوعات "قانون المنازعات الإداریة تنظیم واختصاص القضاء الإداري" خلوفي رشید، -88
 .0283الجامعیة، الجزائر، 

دار الهدى للطباعة  ، " تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في القانون الجزائري"،ذاودیة حمدون -82
 .0282والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ان دیو  "المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداري"،شیهوب مسعود،  -81
 .0220المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .0282دار هومة،الجزائر،  "ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة"،عدو عبد القادر،  -87

ــــــــــــــــــــــــــــــــ -81 ، التوزیع، الجزائرباعة والنشر و دار هومة للط، 0ط ، " المنازعات الإداریة"، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0288. 

د.ط، " موسوعة الفكر القانوني طرق التنفیذ"،عدو عبد القادر، العربي الشحط، صقر نبیل،  -89
 .0227 دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

 ، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة، " أصول أحكام الالتزام والإثبات"علي العدو جلال -02
8991. 
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، "شرح النظریة العامة للإلتزام"رفي أحمد، عبد الرحمن محمد، عبد الله فتحي عبد الرحیم، ع  -08
 د.ط، د.س.ن.

 د.د.ن، د.ط. "موسوعة أصول المحاكمات والإثبات التنفیذ"،عید ادوارد،  -00

، دیوان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"-المبادئ الأساسیة في الانسانیة فريجة حسن، "  -03
 .0282المطبوعات الجامعیة، 

، دار النهضة 8، ط8المجلد " الوجیز في دعوى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء"،فكري فتحي،  -08
 .0228العربیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

"، دار هومة وس في المنازعات الإداریة "وسائل المشروعیةلحسن بن شیخ آث ملویا، "در -02
 . 0221یع، الجزائر، للطباعة وللنشر والتوز 

ـــــــــــــــــ، -01  .0220 الجزء الأول، دار هومة للنشر، "المنتقى في قضاء مجلس الدولة"، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام " الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحك، محمد باهي أبو یونس - 07
 .0228دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  الإداریة"،

" الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادر ضد منصور محمد أحمد،  -01
 .0220دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  الإدارة"،

الحجز التحفظي والتنفیذي على "الموسوعة الشاملة في التنفیذ، الجزء الثاني، ملیمي أحمد،  -09
المنقول، حجز الأسهم، حجز ما للمدین لدى الغير، التنفیذ الجبري العقاري، توزیع حصیلة التنفیذ، 

 .0222، المركز القومي، مصر، وأوصاف التنفیذ" نماذج للصیغ القانونیة للأوراق

ر هومة للنشر، الجزائر، ، دا،" الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري"مرداسي عز الدین -32
0221. 

 .0221ترجمة فایز أنجق وبیوض خالد، الجزائر،  "المنازعات الإداریة "،محیو أحمد،  -38
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"، دار الجامعة الجدیدة، بيروت، " النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزامنبیل إبراهیم سعد،  -30
 د.س.ن.

 سور للنشر والتوزیع، الجزائر، د.س. ن.، ج8ط "الوافي في طرق التنفیذ"،يخلف نسیم،  -33

 المقالات : ثانيا

"، المجلة المغربیة بنجلون عصام، "الغرامة التهدیدیة وتنفیذ الأحكام القضائیة في مواجهة الإدارة -8
 0222.، 12، الرباط، عددللإدارة المحلیة والتنمیة

أوامر إلى الإدارة تقلید أم تقیید"، المجلة النقدیة بودریوة عبد الكريم، "مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري   -0
 .0227 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،،8للقانون والعلوم السیاسیة، عدد

عبد المالك، "الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة"،  بوضیاف -3
 0288لبویرة، ا، جامعة آكلي محند اولحاج، 81، عدد ونیةمجلة العلوم القان

شرون حسینة، عبد الحلیم بن مشري، "سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر الإدارة بين الحظر و  - 8
 جامعة محمد خیضر، بسكرة ، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  0، عددمجلة الإجتهاد القضائيالإباحة"، 

0222 . 
المجلة العربیة للنشر الرزاق باخبيره، "مدى جوان الحجز على الأموال العمومیة"،  سعید  عبد -2

 .0208،كلیة الحقوق ،جامعة عدن،كانون الأول  31عدد  العلمي،
شلالي رضا و بن سالم احمد عبد الرحمان و حاشي محمد الأمين، "مكانة وسیط الجمهوریة في النظام   -1

جامعة طاهري محمد  ، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة،20العددالعلوم والتنمیة،  انونمجلة القالمؤسساتي الجزائري"، 
 .0202بشار، الجزائر، لسنة

عوابدي، "قراءة علمیة في الطبیعة القانونیة والوظیفیة الرقابیة لهیئة وسیط الجمهوریة في  عمار –7
 .8997، 0، الجزائر، عددمجلة الإدارة النظام الجزائري"،

، 23،ع مجلة مجلس الداولةاي رمضان،" قرار مجلس الدولة فیما يخص الغرامة التهدیدیة"، غن – 1
 .0223الصادر من مجلس الدولة، لجزائر 
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مجلة البحوث  "،منصور جلطي، "النظام القانوني لوسیط الجمهوریة في التشریع الجزائري والمقارن -9
 .88، العدد0مجلد  القانونیة السیاسیة،

 ددع ،83، مجلد إدارة مجلةفي أحكام القضاء الإداري الجزائري"،  حسين، "الاستعجال الإداريفريجة  - 82
 .0223 ،، الجزائرالمدرسة الوطنیة للإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 01

 المداخلات العلمية  -ثالثا

ضمانات "، أعمال الملتقى الدولي ـــــــــ بوضیاف عمار، "إستقلالیة القضاء الإداري في الجزائر المبدأ وال8
القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة "، معهد العلوم القانونیة والإداریة،  دور الثالث حول:"

 .0282أفریل سنة  09و 01المركز الجامعي بالوادي، یومي 

 المذكرات و  الأطروحات رابعا:

 أطروحات الدكتوراه  -

، كلیة الحقوق، دكتوراهء السلطة القضائیة في الجزائر"، أطروحة ير محند أمقران، "عن انتقابشبو  _8
 .0221 الجزائر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

زید الخیل توفیق،" أحكام القاضي الإداري :بين إمتناع الإدارة عن التنفیذ واحترام حجیة الشيء  - 0
 جامعة عبد الرحمان ميرة، بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   المقضي فیه"، أطروحة دكتوراه،

 .0289الجزائر،

یعیش تمام آمال، "سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة"، أطروحة دكتوراه، كلیة  -3
 .0280 الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

 مذكرات الماجستير   -

ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة  مذكرةنون الجزائري"، بن شنیتي حمید، "التهدید المالي في القا -8
 .8913الجزائر، 
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براهیمي فایزة، "الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة"، مذكرة ماجستير، كلیة  -0
 .0280الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أجمد بوقرة، بومرداس، 

شرط الجزائي والغرامة التهدیدیة ودورها في منع بسام سعید جبر جبر، "ضوابط التفرقة بين ال -3
 ، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط.مذكرة ماجستيرالتراخي تنفیذ العقود"، دراسة مقارنة، 

"الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت السلم "، مذكرة ماجستير،كلیة  بوناس زیادة، -4
 .0282الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تنفیذ القرارات القضائیة والإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة"، مذكرة مكملة  رمضاني فرید، " -2
 .0288، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستير

 شرفي صفیة، "تجربة وسیط الجمهوریة من الأداء إلى الإلغاء"، مقارنة بنموذج السویدي والفرنسي، -1
 ، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، د.س.ن.ماجستير مذكرة

طارق محمد مطلق أبو لیلى،" التعویض الإتفاقى"، مذكرة ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم  -7
 .0227السیاسیة، جامعة النجاح فلسطين، 

لنیل درجة  كمون حسين، "ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها"، مذكرة-1
 الماجستير في القانون، فرع "تحولات الدولة"، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

0221. 

، جامعة محمد خیضر، ماجستير، "الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة"، مذكرة مزیاني سهیلة -9
 .0280باتنة، 

الحقوق، جامعة  اریة"، مذكرة ماستر، كلیةمرزوقي إشراق، "آلیات تنفیذ الأحكام القضائیة الإد -82
 .0289، محمد خیضر بسكرة

ناصر منى، "نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة عن الأحكام القضائیة المدنیة في ظل قانون  -88
  .0281، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستيرالإجراءات المدنیة والإداریة"، مذكرة 
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 مذكرات الماستر -      

 "ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة"، مذكرة ماستر، ن سیف الدین،جرما -8
 كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، د.س.ن.

،  ماستر في الحقوقحسونات إبراهیم،"الأثر المالي لعدم تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة"، مذكرة  -0
 .0288جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

كلیة الحقوق والعلوم  التشریع الجزائر"، مذكرة ماستر،  ، "التنفیذ الجبري فيخضراوي الأمين -3
 .0289السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

علاوة حنان، "سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة"، مذكرة ماستر،  زید الخیل توفیق،  -8
 .0282، بجایة، جامعة عبد الرحمان ميرةقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الح

استر، كلیة الحقوق م، "الغرامة التهدیدیة على الإدارة في التشریع الجزائري"، مذكرة سعیداني محمد -2
 .0287والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

والقرارات الإداریة الصادرة ضدها"،  سمیحة،"ضمانات جبر الإدارة على تنفید الأحكامعقال  -1
 .0282، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماسترمذكرة 

كلیة الحقوق والعلوم استر،  منورة فاطمة الزهراء،" الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة"، مذكرة  -7
 .0202، ة عبد الحمید بن بادیس، مستغانمجامعالسیاسیة، 

 مذكرات المدرسة العليا للقضاء -

عامر عایدة، "وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة ضدها في ضل قانون بن  -8
الإجراءات المدنیة والإداریة"، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، 

 .0282الجزائر، 
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رة وسائل جبرها على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادارة ضدها"، بوشواشي حمزة، "امتناع الإدا -0
 .0282 مذكرة لنیل إجازة القضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،

من قانون  919و917خلوي منال،" تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة طبقا للمواد  -3
 .0282المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  الإجراءات المدنیة والإداریة"، مذكرة لنیل إجازة القضاء،

زایدي سفیان، "إمتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم أو القرار الإداري الصادر ضدها "، مذكرة لنیل  -8
 .0282إجازة القضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

یل إجازة القضاء، مذكرة نخرج لنفراح بن السعید، "إشكالات تنفیذ الإدارة للأحكام الإداریة"،  -2
 .0282المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

 الأحكام والقرارات القضائية: امساخ

، 28، المجلة القضائیة، عدد 83/28/8997، مؤرخ في 882018قرار الغرفة الإداریة رقم  -8
 .897-893، ص 8991الجزائر سنة 

 ير منشور.، غ08/23/0228، مؤرخ في 088921قرار المحكمة العلیا رقم  – 0

، 0، مجلة مجلس الدولة،  عدد 08/21/0220، مؤرخ في 22782قرار مجلس الدولة رقم  -3 
 .0220سنة 

، 23، مجلة مجلس الدولة، عدد 21/28/0223، مؤرخ في 288919قرار مجلس الدولة رقم  – 8
0223 . 

، 11عدد ، نشرة القضاء، 0222/ 08/80، الصادر في 319232قرار المحكمة العلیا رقم  - 2
 .0282السنة القضائیة 
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  المقابلات -سادسا

، على 82/8/0200 بتاریخ، بصفته محضر قضائي، ادمقابلة مع الأستاذ نور الدین مر  -
 .82:22الساعة

 باللغة الفرنسية قائمة المصادر والمراجع  -

- Textes juridiques 

1-  Loi des 16 24 ـ aout 1790, sur l’organisation judicaire, www.légifrance.gouv.fr, 
consulté le 30/05/2022. 

2- Décret du 22 décembre 1789, relative à la constitution des assemblées primaires et des 
assemblées administratives, www.assemblee-nationale.fr, consulté le 30/05/2022. 

3- Décret du 7-14 octobre 1791,www.légifrance.gouv.fr, consulté le 30/05/2022. 

 

http://www.légifrance.gouv.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.légifrance.gouv.fr/
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 فهرس المحتویات
 

 000 

 الصفحة العنوان                                           
  الشكر

  الإهداء 
  قائمة المختصرات

 80-21 قدمة م
 88 بالغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة تطور سلطة القاضي الإداري في الأمر: الفصل الأول

 88 مرحلة التقیید الذاتي للقاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیةالمبحث الأول: 
سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات  لمطلب الأول:ا

 )الملغى(المدنیة
88 

 82 ضد الإدارة الفرع الأول: موقف المشرع والقضاء الجزائري من سلطة توجیه أوامر بالغرامة التهدیدیة
دنیة الجزائري بالنسبة للقاضي من قانون الإجراءات الم 878و 382أولا: مدى إلزامیة المادتين 

 الإداري
82 

 87 ثانیا: تذبذب موقف القاضي الإداري في النطق بالحكم بالغرامة التهدیدیة
 89 الفرع الثاني: تأثر القضاء الإداري الجزائري بمبدأ الحظر المكرس في التجربة الفرنسیة

 20 أولا: مبدأ الفصل بين السلطات كأساس مبدأ الحظر
 02  الأسانید القانونیة المبررة لمبدأ الحظر ثانیا:

 00 رثالثا:الفصل بين وظیفتي القضاء والإدارة لمبدأ الحظ
 00 المطلب الثاني:مبررات عدم إمكانیة أمر الإدارة بالغرامة التهدیدیة

 03 الفرع الأول: مبدأ حظر الحلول محل الإدارة
 03 أولا: أساس حظر الحلول

 03 الأساس النظري-8
 03 الأساس العملي-0

 03 ثانیا: مدى إمكانیة حلول القاضي الإداري محل الإدارة في التنفیذ
 08 تعریف حلول القاضي محل الإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة -8
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 001 

 02 عدم تمتع القاضي لسلطة الحلول محل الإدارة -2
التنفیذ ثالثا: موقف القضاء من حلول القاضي الإداري محل الإدارة في  01 

 01 رابعا: موقف المشرع من حلول القاضي الإداري محل الإدارة في التنفیذ
 07 خامسا: موقف الفقه من حلول القاضي الإداري محل الإدارة في التنفیذ
 01 سادسا: الإستثناءات الواردة على مبدأ حظر حلول القاضي محل الإدارة

 01 ) تلقائیا(حالة حلول القاضي محل الإدارة ضمنیا  -8
 01 الفرع الثاني:استبعاد وسائل التنفیذ الجبري ضد الإدارة

 09 أولا: تعریف التنفیذ الجبري
 32 ثانیا: أنواع التنفیذ الجبري

 32 التنفیذ المباشر )العیني(-8
 32 عدم وجود مانع مادي -أ

 32 عدم وجود مانع أدبي -ب
 32  التنفیذ الغير مباشر -0

ئل التنفیذ الجبريثالثا: وسا  38 

 38 الحجز التحفظي -8

الشروط التي تتعلق بالحق المحجوز من أجله -0  30 
الشروط التي تتعلق بالمال المحجوز -3  33 
 33 حظر الحجز على الأموال العمومیة -8
 32 حظر استعمال القوة العمومیة في مواجهة الإدارة -2

 الصریح بالغرامة التهدیدیة كوسیلة لحث الإدارة على تنفیذ المبحث الثاني: مرحلة الإقرار القانوني
 الأحكام القضائیة.

31 

 31 المطلب الأول: مفهوم الغرامة التهدیدیة
 31 الفرع الأول: تعریف الغرامة التهدیدیة وطبیعتها القانونیة

 31 أولا: تعریف الغرامة التهدیدیة
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 31 التعریف القانوني للغرامة التهدیدیة-8
 37 لتعریف الفقهي للغرامة التهدیدیةا -0
 31 التعریف القضائي للغرامة التهدیدیة -3

 39 ثانیا:الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة
 39 الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المدین على التنفیذ العیني -8
 82 الغرامة التهدیدیة وسیلة لضمان تنفیذ بعض أحكام القضاء -0
 88 وتمییزها عن بعض الأنظمة المتشابهة لها ع الثالث: خصائص الغرامة التهدیدیةالفر 

 88 خصائص الغرامة التهدیدیةأولا:
 88 الغرامة التهدیدیة ذات طابع تحكیمي وتهدیدي-8
 80 الغرامة التهدیدیة تقدر عن كل وحدة من الزمن-0
 80 الغرامة التهدیدیة ذات طابع مؤقت -3

 83 ز الغرامة التهدیدیة عن بعض الأنظمة المشابهة لهاثانیا: تمیی
 83 التمییز بين الغرامة التهدیدیة و الجزاء-8
 83 الغرامة التهدیدیة والعقوبة -0
 82 الغرامة التهدیدیة والتعویض -3

 82 الفرع الثالث :الجهة القضائیة المختصة بتوقیع الغرامة التهدیدیة 
 82 أولا: إختصاص مجلس الدولة

 81  ثانیا: المحاكم الإداریة
 87 میعاد سریان الغرامة التهدیدیة :ثالثا

 81 المطلب الثاني: دوافع الإعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامر بالغرامة التهدیدیة
 81 الفرع الأول: دور الفقه قي تكریس سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر بالغرامة التهدیدیة

 22 الثاني: تأثر القضاء الجزائري بالصلاحیات التشریعیة الأوروبیة الفرع
 20 خلاصة الفصل الأول

 28وحریات   بين  المركز الممتاز للإدارة وحمایة حقوق في الموازنة دور الغرامة التهدیدیة  :الفصل الثاني
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 001 

 الأفراد 
 28 في مواجهة  الإدارةالتهدیدیة  بالغرامةأمر القاضي الإداري   ضوابط الأول: المبحث

 22 شروط وإجراءات الحكم بالغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة :المطلب الأول
 22 الفرع الأول: شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة

 22 أولا: وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري
 21 معینا تدبيراً  الإدارة إتخاذ الحكم تنفیذ یتطلب أن وجوب ثانیا:

 21 نهائیا الحكم یكون أن من لابدثالثا: 
 21 ممكنا التنفیذ یكون أن وجوب -رابعا

 27 التهدیدیة الغرامة المتضمن بالحكم المختصة الإدارة تبلیغخامسا: 
 27 التهدیدیة الغرامة بفرض المختصة الإداریة القضائیة للجهة سادسا: تقديم طلب

 27 رة عن تنفیذ الحكم ثبوت إمتناع الإدا :سابعا
 21 الفرع الثاني: إجراءات طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة

 21 الطلب الصریح للغرامة التهدیدیة  -أولا
 21 الإجراءات المتعلقة بذاته -8
 21 إیداع الطلب -أ

 29 شكل الطلب  -ب
 29 دفع الرسم القضائي  -ج
 29 میعاد الطلب -د
 12 طراف الطلبالإجراءات الخاصة بأ -0
 12 صاحب الحق في الطلب -أ

 12 خصوم الطلب -ب
 12 طلب المساعدة في التنفیذ كإجراء للحكم بالغرامة التهدیدیة  -ثانیا

 18 توقیع الغرامة التهدیدیة  في سلطات القاضي الإداري:الثاني المطلب
 18 الفرع الأول: مظاهر سلطة القاضي للحكم بالغرامة التهدیدیة
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 001 

 18  التهدیدیة بالغرامة الحكم عند للقاضي الواسعة السلطة : لاأو 
 10 التهدیدیة بالغرامة الحكم في للقاضي التقدیریة السلطة :ثانیا

 13 التهدیدیة الغرامة مدة تحدید في الإداري القاضي سلطةثالثا: 
 18 التهدیدیة سریان الغرامة بدء تحدید في القاضي رابعا :سلطة

 12  التهدیدیة الغرامة مقدار تقدیر في الإداري القاضي ةخامسا :سلط
 11  التهدیدیة الغرامة مقدار تحدید على الواردة الفرع الثاني: الإستثناءات

 17 المبحث الثاني: آثار الحكم بالغرامة التهدیدیة من طرف القاضي الإداري
 11 المطلب الأول:تصفیة الغرامة التهدیدیة 

 11 ام تصفیة الغرامة التهدیدیة الفرع الأول: نظ
 11 أولا: إجراءات تصفیة الغرامة التهدیدیة 

 11 طلب التصفیة -8
 19 مدى وجوب طلب التصفیة -أ

 19 میعاد طلب التصفیة -ب
 72 الجهة القضائیة المختصة -0
 72 یة إجراء التصفیةكیف-3
 72 سلطة القاضي عند التصفیة -أ

 73 یة لغرامة واحدة مدى جواز تعدد التصف -ب
 78 ثانیا: توزیع الحصیلة للغرامة التهدیدیة

 78 المستفیدون من حصیلة الغرامة التهدیدیة  -8
 78  طریقة توزیع الحصیلة -0

 72  الفرع الثاني: آثار تصفیة الغرامة التهدیدیة
 72 أولا: تنفیذ حكم التصفیة 

 72 شروط التنفیذ الجبري لحكم التصفیة -8
 72  ضرورة أن یكون الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به -أ
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 71 لزوم صدور الحكم في مواجهة أحد الأشخاص العامة  -ب
 71 یةأن یكون المبلغ محدد القیمة في حكم التصف -ج
 77 إجراءات التنفیذ الجبري -0
 77 أن یكون الدفع خلال مدة معینة -أ
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The threat penalty is one of the most important tools of administrative 

redress on the implementation of administrative judicial decisions, especially 

since the administration often refrains from implementing these decisions as it 

enjoys the privileges of the public authority. In this study we will discuss the 

definition of the threat penalty, And separated from similar systems such as 

punishment, punishment and compensation, and focus on the most important 

terms and procedures of application, and effectiveness to achieve the desired 

objectives. 
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تعد الغرامة التهدیدیة أحد أهم أدوات جبر الإدارة على تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة خاصة، 
من الأحیان على تنفیذ هذه المقررات على إعتبار أنها تتمتع بإمتیازات السلطة وأن الإدارة تمتنع في الكثير 

العامة، وفي هذه الدراسة سوف نتطرق إلى تعریف الغرامة التهدیدیة، وأهم الخصائص التي تتمیز بها، 
 وتفرقتها عن الأنظمة المتشابهة لها كالجزاء والعقوبة والتعویض، والتركیز على أهم شروط وإجراءات

 .تطبیقها، ومدى فعالیتها لتحقیق الأهداف المرجوة منها
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